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لاجتماعي ودعت اضمان للنصت المعاهدات والإعلانات الدولیة على ضرورة تكریس نظام 

)22(ةالمادمن خلال حقا من حقوق الإنسان باعتباره ذلك في قوانینها الوطنیة لتكریس الدول  

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان «على أنه:التي تنص

لكل شخص الحق في مستوى معیشي كاف «:أنهعلىتنّص)25(المادة و ،»الاجتماعي 

لضمان صحته ورفاهیته وصحة ورفاهیة أسرته لاسیما فیما یخص الغذاء، السكن، العلاج 

الطبي، والخدمات الاجتماعیة اللازمة، وله الحق في الضمان الاجتماعي في حالة البطالة، 

ائل العیش اثر المرض،العطب، الترمل، والشیخوخة أو في الحالات الأخرى عند فقدانه وس

من الإعلان العالمي ،»ظروف خارجة عن إرادته كما أن لكل شخص الحق في التعلیم

.1لحقوق الإنسان

لاجتماعي افكرة الضمان ،من بینها الجزائرو مختلف التشریعات ودساتیر الدولتبنتلذا 

وأثر من أثار علاقات ،من الحقوق المكرسة دستوریا وقانونیاافي قوانینها الوطنیة واعتبرته حق

یضمن ...«:إذ نصت على أنه2016دستور من 4فقرة )69(وهذا ما أكدته المادة ،العمل

.2»...القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي

صادر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم ، 1948دیسمبر 10، مؤرخ في712الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رقم -1

، تم الاطلاع rights-humain-declaration-www.un.org/ar/universalنقل من الموقع، المتحدة المنعقدة بباریس

.10.00على سا: 2023فیفري 02علیه بتاریخ 

76عدد ج، ج 1996دیسمبر07المؤرخ في 438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ال، 1996دستور سنة -2

صادر 25عدد ج، ج 2002أفریل10المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم1996دیسمبر12صادر في 

، 2008نوفمبر 16صادر في 63عدد ج، ج 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل14في 

والمعدل بالمرسوم الرئاسي 2016مارس 07صادر في 14عدد ج، ج 2016مارس 06المؤرخ في ،01-16القانون رقم بو 

دیسمبر 30، صادر في 82عدد ج، بإصدار التعدیل الدستوري الجزائري، ج 2020دیسمبر30خ في ، المؤر 442-20رقم 

2020.
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وذويالهدف من دسترة هذا الحق هو إعطاء مكانه هامة وخاصة للمستفیدین منه

من خلال تنفیذ مختلف ،تحقیق الأمن الاجتماعيهدف إلى تیعتبر وسیلة قانونیة ذإ،حقوقهم

.مات المعمول بها في هذا الموضوعوالمراسیم والتنظیالقوانین

یكفل الحمایة بالخصوص ،1من أهم خصائص القانون الاجتماعي أنه قانون حمائي

هو الضمان مظهر أهم و ،للعامل باعتباره الطرف الضعیف إزاء صاحب العمل

یعدّ حقا من الحقوق الأساسیة للعامل المترتب عن عقد العمل، وبالمقابل الاجتماعي،الذي

.التزاما من التزامات ربّ العمل

انطلاقا من ،أحد مظاهر التضامن بین مختلف شرائح المجتمعهو؛الاجتماعيالضمان 

وذلك لمواجهة المخاطر التي تهدد،الأسرة التي تعتبر الخلیة الأساسیة في تكوین المجتمع

.الأفراد

لأنه یحقق السلام ،ال وأسرهم والمجتمع ككلدورا كبیرا لصالح العمّ ؤديیكما أنه 

وذلك لمنع ،والاقتصادیةالاجتماعیةسیاستهاوتعتمد علیه الحكومة في ،لحمایة الاجتماعیةاو 

تتكفل كيلدولة لإذ یعد المورد والممول الرئیسي ،على كرامة العامل،الحفاظ الفقر وتخفیف أثاره

.خاطر التي قد یتعرض إلیها العاملبجمیع الم

وذلك عبر مراحل كثیرةف نظام الضمان الاجتماعي الجزائري منذ نشأته تطورات عرَ 

جها في البدایة للمعمرین موّ بحیث كان ، الاحتلال الفرنسيمنذالجزائراعتمدته،فقد مختلفة

یكن للصحة الفترة لملكن في هذه ،وفي أواخر الخمسینات مس بعض الجزائریین،فقط

لأمراض لم تكن تتعلق إلا اوالضمان الاجتماعي أي مضمون عقلاني ودقیق، وحوادث العمل و 

.لا قیمة لهاالتيعلاجاتالو منها،بالبسیطة

هذه الحمایة كفلها المشرّع الجزائري على غرار باقي المشرعین من خلال قانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح مكملا -1

ن الحمایة المدعّمة.لقانون العمل، ویطلق علیهما معا القانون الاجتماعي أو قانو 
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تأمین مستوى بمقارنة وذلك،والمعمرینكان الضمان الاجتماعي آنذاك یخدم العسكریین

.الذین هم في خدمة الفرنسیین،یینالجزائر ل صحي ضئیل للعما

القوانین الفرنسیة ماعدا ما یتعارض مع بالعملواصلت الجزائر ،بعد الاستقلالنه بید أ

اختلاف و تّسم بشيء من التعقید لسعة وكانت منظومة الضمان الاجتماعي ت،السیادة الوطنیة

،الاشتراكیة كنظام ومسار لهاالإیدیولوجیة المتبعة من طرف الجزائر التي سارت واتخذت 

لكونها الضمان الاجتماعيعت المجالات التي یشملهاكما وسّ ،وتركت نظام فرنسا اللیبرالي

.ة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولةتتصّل بالحال

الدولة إلى إحداث بمما دفع،1أقطابهنظام الضمان الاجتماعي في الجزائر بتعدد اتسم

یث تم إنشاء من القرن الماضي، حفي الثمانیناتا القانونیةظومتهمنإصلاحات جذریة في 

كما أصدرت مجموعة من النصوص ،النظام) صنادیق تتكفل بتطبیق وتسییر05(خمسة 

وشروط الاستفادة الاجتماعي المجالات التي یغطیها الضمانالقانونیة والتنظیمیة التي تحدد

قانونیة تحمي انصوصتكما أصدر .2الاجتماعیةعلق بالتأمینات المت،11-83رقممنه كقانون

رقممه بموجب قانونالذي نظّ ،تقاعدلعند السن القانونیة ل،وذلك ال عند انتهاء علاقة العملالعمّ 

،3، المتعلق بالتقاعد83-12

وفي الغرب الجزائري كازوران، وفي الشرق الجزائري؛ كازورالبحیث كان صندوق الضمان الاجتماعي یعرف في الوسط -1

كازوراك.

05، صادر في 28عددجبالتأمینات الاجتماعیة، ج ق، المتعل1983جویلیة 02مؤرخ في ال، 11-83قانون رقم -2

م.، معدل ومتم1983جویلیة

، معدل ومتمم.1983، صادر في28عدد ج المتعلق بالتقاعد، ج، 1983جویلیة02مؤرخ في،12-83قانون رقم-3
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كذلكو ،1المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة،13-83رقمالإضافة إلى قانونب

والتزامات وحقوق أطراف علاقة العمل ،هالمشرع في هذا القانون شروط الاستفادة مند حدّ 

.متكفلین بهموال

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان ،14-83رقمكما أصدر المشرع قانون

ف أعوان كلّ الإخلال بها، فأقر العقوبات في حالة و ،یث حددها وحدد أجالهاح،2الاجتماعي

من المؤمن لهم اجتماعیاوتمكین،لضمان دیمومة التكفل بالمخاطر،ة لمتابعة ذلكالمراقب

.قغیر اللائوالقضاء على العمل ،مستحقاتهم

التشریعي رقم لمرسومابموجبوذلك ،وكذلك العمال الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة

التي قد یتعرض لها العامل لتكفل بالمخاطرلوهذا ،3ةتأمین على البطالالالمتعلق ب،94-11

.مستقبلاتحصل له التي قد وأأثناء علاقة العمل 

المتعلق بالمنازعات في مجال ،08-08قانون المشرع الجزائري وضع،في الأخیر

الأشخاص التي تثور بین العامل و فیما یخص النزاعات،.4الضمان الاجتماعي وآلیات تسویتها

ومن جهة أخرى جهة القانونیة منوذلك لعدم تنفیذه لالتزاماته ،مع المستخدمیتكفل بهم نالذی

بتاریخ، صادر28عدد ج، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، ج 1983جویلیة 02مؤرخ في ،13-83قانون رقم -1

.1996صادر في ،42عدد جج ، 1996جویلیة 6المؤرخ في19-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1983جویلیة 05

ج ج ،الاجتماعي، المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان 1983جویلیة 02، مؤرخ في 14-83قانون رقم -2

.، معدل ومتمم1983جویلیة05، صادر في28عدد

، یحدث التأمین عن البطالة لفائدة الأجراء الذین قد یفقدون 1994ماي سنة 26، مؤرخ في11-94مرسوم تشریعي رقم-3

، 07-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1994جوان 1صادر بتاریخ 34عدد جاقتصادیة، جعملهم بصفة لا إرادیة لأسباب 

.1998جویلیة05صادر في ال57عدد ج، ج 1998أوت سنة 2المؤرخ في 

، 11عدد ج، المتعلق بالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، ج 2008فیفري23، مؤرخ في 08-08قانون رقم -4

.2008في مارس02صادرال
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المشرعلوجعَ ،مع المؤمن له أو مع الغیرالاجتماعيالنزاعات التي تنشأ بین هیئات الضمان 

.لاستثناءاالتسویة القضائیة من و ،الأصلهيالتسویة الودیة

جل المخاطر الاجتماعیة التي شملت حات التي قامت بها الجزائر بالتالي الإصلا

والمتمثلة في التأمین ،1بشأن المعاییر الدنیا في الضمان الاجتماعي102الاتفاقیةتضمنتها 

.على المرض، التأمین على الأمومة، التأمین على العجز، التأمین على الوفاة

وذلك ،ن على البطالة والتقاعدیوالتأم،والأمراض المهنیةالتأمین على حوادث العمل

إلى الاجتماعیة المهنیة التي تؤديوالتكفل بجمیع الأخطار،لتحقیق ما تم المصادقة علیه

،عدم القدرة على الكسب أحیانا التي یتعرض لها الأفرادأو،من الأعباء الاجتماعیةالتقلیل

بعد وأالعمل تأدیةاءنأثالذي تربطه علاقة تبعیة مع المستخدموللحفاظ على كرامة العامل

تكریس المشرع مدىماالتالیة: الإشكالیةلهذا طرحنا ، وانقطاع أجرهانقطاع علاقة العمل

؟صندوق الضمان الاجتماعيالجزائري للتصریح بالعمال لدى 

:إلىعودتفأسباب اختیارنا لهذا الموضوع عنأما

مكانیة وإ ،المهنيناالعلاقة الوطیدة بین هذا الموضوع وتخصصفي متمثلةذاتیةأسباب 

والبحث وقدرة الوصول إلى المعلومات المتصلة بالموضوع من خلال التجربة والمصادر

.الاجتماعیةالتخصص في مجال التأمینات من والرغبة في المزید ،المراجع المتوفرة

الضمان الاجتماعي في الجزائریؤدیهالذي مالدور المهتمثل فيتموضوعیةأسباب 

الضمان الاجتماعي هیئةال لدى التصریح بالعمّ كنظام عام یشمل جمیع الفئات، بحیث أن 

ویضمن له الحیاة الكریمة أثناء العمل أو في حالة ،یضمن جمیع المخاطر التي یتعرض لها

،أهم الموارد التمویلیة لمؤسسات الضمان الاجتماعي، كما یعتبر منانقطاع علاقة العمل

.الوطنيإنعاش الاقتصادیساهم فيو ،ذه الهیئةدیمومة هو لضمان

.1952جوان 28بشأن المعاییر الدنیا في الضمان الاجتماعي، الصادرة في 102الاتفاقیة -1
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الإطار العام للتصریح بالعمال یستدعي الأمر إبرازالمطروحة الإشكالیةللإجابة على

في آلیات المراقبة وفض المنازعات ، ثم بعد)فصل الأولال(الاجتماعيلدى صندوق الضمان 

.الفصل الثاني)(الاجتماعيالضمانصندوقانتساب العمال لدىحال عدم

القانونیة والإجرائیة التي تحكم الإلمام بكل جوانبه سواءبغرض توضیح الموضوع و 

، ارتأینا الاعتماد على مناهج بحث مختلفة تتمثل في:منظومة الضمان الاجتماعي

وص القانونیة المعالجة للموضوع معظم النصاستقراءحیث تم بالمنهج الاستقرائي -

التعدیلات التي طرأت علیها،رصد وتتبعها و 

ذلك بالنسبة للتعدیلات القانونیة بین و ةتحلیلیقصد إجراء دراسة نقدیة المنهج التحلیلي -

قطاع في بموجب القوانین التشریعیة والتعدیلات التي قام بها المشرع،الحقوق التي كرست

الاجتماعي.مان ضال



الفصل الأول

صندوق الضمان لتصریح بالعمال لدى لالعامالإطار

الاجتماعي
ا��ول ا�����:ا����  �ى ا����ر ������� ������ل � ا����ن ا������� ���وق 
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من للعمال الاجتماعیة یشكل نظام الضمان الاجتماعي جانبا مهما من جوانب الحمایة 

وتكریس قیم التضامن والتآزر بین مختلف ،التي وضعتها الدولة یة التشریعالنصوص خلال 

طریق عنالتكفل بالأوضاع التي یعیشها العامل وأصبح لزاما على الدولة الفئات والأجیال،

والأعباء الاجتماعیة والمهنیة للعمالالمخاطرةنیة ونقدیة للعمال لتغطیتقدیم تعویضات عی

سواء و من تحت كفالتهموضمان استمرار الدخل في التأمین عندما یتعرض لها المؤمن له 

التي والاشتراكاتالتمویلاتمن خلال وذلكداخل المؤسسة الاقتصادیة أو خارجها.

وهي من أهم ، المكلفینبعد تحصیلها من عيتتحصل علیها صنادیق الضمان الاجتما

إلىالفصل في هذاسنتطرق وعلیهالموارد المالیة التي تنعش هیئات الضمان الاجتماعي.

والمخاطر المضمونة المبحث الأول)(الاجتماعيالضمانصندوق لدىانتساب العمال

.الثاني)المبحث(الاجتماعيوالالتزامات في مجال الضمان 
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الأولالمبحث 

الضمان الاجتماعيانتساب العمال لدى صندوق 

منذ استعادة البلاد لسیادتها الوطنیة تبنت المعاییر الدولیة لوضع سیاسة وطنیة في 

ووضع ،من خلال تطویر وإصلاح النظام الاجتماعي،مجال الضمان الاجتماعي

حمایة من المخاطر وذلك بتوفیر ال،إستراتیجیات وطنیة لتوسیع نطاق الحمایة الاجتماعیة

،ضمان التصریح بالعمال لدى هیئات الضمان الاجتماعيرعبالعمالالتي قد یتعرض لها 

الضمانمن ةالمستفیدالفئاتوما هي(المطلب الأول)فما مفهوم الضمان الاجتماعي

.المطلب الثاني)(الاجتماعي

الأولالمطلب 

الضمان الاجتماعيمفهوم

الضمان الاجتماعي كمرادف لمصطلح التأمینات ول تستعمل مصطلح دبعض ال

الاجتماعیة التأمیناتانه في الواقع مفهوم الضمان الاجتماعي أوسع من إلا، الاجتماعیة

الاجتماعیة.وسیلة تغطي بها منظومة الضمان الاجتماعي المخاطر إلاهي ماالأخیرة وهذه 

تصلة بالتطور الاقتصادي، ممر بمراحلالجزائرفي أن الضمان الاجتماعيإلىنشیر 

الثاني)الفرع (خصائصهوبیان لهذا اوجب علینا تعریفهل)الفرع الأو(الاجتماعي والسیاسي 

.الثالث)الفرع (جتماعیةالاالتأمینات عنهوتمییز 

الأولفرع ال

بعد الاستقلالفي الجزائرنظام الضمان الاجتماعيتطور

التأمینات الاجتماعیة عدة تحولات منذ لقد شهد نظام الضمان الاجتماعي بما فیها

1983إلى1962بدایة من علیه سنتطرق إلى أهم التطورات، و الاستقلال إلى یومنا هذا

.(ثانیا)یومنا هذا إلىالتي مست هذا النظام وصولا إلى الإصلاحات،(أولا)
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.1983إلى1962منالاجتماعيضمانالتطور /أولا

حقوق الأساسیة للإنسان المنصوص علیها في الإن الضمان الاجتماعي هو حق من 

لاسیما أحكام المادة، 1948المواثیق الدولیة الرئیسیة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لاسیما ، 1)22(

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في «:أنه على منه)09(المادة 

ما یظهر جلیا في وهذا ،2»الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمینات الاجتماعیة

ومنها هاعملت التشریعات الدولیة على تفعیل، والتي الدولیة المصادق عنهاالاتفاقیات

كبیرا للمجتمع باعتباره أداة فعالة للحمایة مكسبا حیث یعتبر الضمان الاجتماعي،الجزائر

عود إلى زمن بعید أي خلال یجدید بل باللیس وهوالفردالاجتماعیة ضد الأخطار التي تهدد 

فيتوتبن،1962انضمت الجزائر إلى منظمة العمل الدولیة سنة حیث.الفترة الاستعماریة

منظمة أقرتهاالاجتماعي التي سیاستها الوطنیة مجموعة من المعاییر فیما یخص الضمان 

.2023وتوصیة 102العمل الدولیة من خلال الاتفاقیات والتوصیات لا سیما اتفاقیة 

العمل بالقوانین الفرنسیة واصلتوعلیهتشریعیاو فراغا قانونیابعد الاستقلال شهدت الجزائر

الوطنیة.إلا ما تعارض منها مع السیادة 

صندوق سمایتعلق بتغییر،1964دیسمبر31يق،364-64المرسوم رقم ر وصد

هذا ما أدى إلى إعادة هیكلة ،4بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،العلاقات الاجتماعیة

مرجع سابق.وق الإنسان،)، الإعلان العالمي لحق22أنظر المادة (-1

2- Javier Berbéro& Aresenia Fernandez&Rodriguez& Changyŏn Zhou, Guide sur l’inspection du

travail et la sécurité sociale, Bureau internationale, Genève, 2020, p11.

العمل الدّولي، منظمةمه الحمایة الاجتماعیة: المعاییر الدّولیّة والصّكوك الدولیة لحقوق الإنسان، مكتب العمل ظأنبناء-3

.10ص ،2020، 01الطبعة،فالدولي، جنی

، دار وائل لنشر والتوزیع، 01قادیة عبد االله بلقاسم، الضمان الاجتماعي في الجزائر، المبادئ والأحكام، الطبعة-4

.204ص ،2020الأردن، 
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ام العام ودمجها في ثلاثة صنادیق ظنلویتعلق الأمر بضم الصنادیق القدیمة ل،المنظومة

.1963كبرى جهویة في سنة 

02المؤرخ في ، 133-66أول أمر تحت رقم استمر العمل بهذا إلى غایة صدور 

هذا الأخیر حصر مجال تطبیقه ،المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،1966جوان

وكان أول قانون میز بین الموظف والعامل ،على الإدارة العمومیة دون العمال الأجراء

.الأجیر الذي ینتمي للخواص

المتضمن 1971نوفمبر16المؤرخ في،74-71مر رقم الأأصدرت الجزائر هابعد

بحیث ، أول قانون صدر في منظومة العمل الجزائریةإذ یعتبر التسییر الاشتراكي للمؤسسات

أ الملكیة العامة كرس هذا القانون مبدأ حق مشاركة العمال في التسییر انطلاقا من مبد

صدوربعد ، 1973لى غایة استمر العمل بهذا الشكل إ.في جمیع المیادینلوسائل الإنتاج

،1973جویلیة05فيخالمؤر ،29-73الأمر رقم 

الذي اعترف لجمیع المواطنین بحقهم في حمایة صحتهم 1976هذا ما أكدّه دستور 

الذي یعتبر القانون الإطار ، 19781في هذه الفترة صدر قانون الأساسي العام للعامل سنةو 

مبدأ هما مبدأینتكریسعامل الجزائري من خلالللاعترف بحقوقفي تنظیم علاقات العمل 

توسیع مجال تطبیقه لیشمل كافة العمال في القطاع العام أي،مبدأ التوحیدو الشمولیة، 

من القانون )09(ادة وعلى جمیع قطاعات النشاط طبقا لأحكام الم، 2القطاع الخاصو 

للعامل والأسرة الاجتماعیةتؤمن الدولة الحمایة«:أنه على التي تنصالمذكور أعلاه، 

ثار الشیخوخة والمرض وحوادث العمل والوفاة، تطبیقا لمبادئ من آالتي تكون في كفالته 

الصادر في ،32ر عدد ، جللعامل، المتضمن القانون الأساسي العام 1978أوت05فيخ، المؤر 12-78قانون رقم -1

.1978أوت 08

.204المرجع السابق، ص والأحكام،د االله بلقاسم، الضمان الاجتماعي في الجزائر، المبادئ قادیة عب-2
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والمادة»المنصوص علیها في المیثاق الوطني في مجال الحمایة الاجتماعیة للعمال 

نفس القانون.من 1)187(

إلى یومنا هذا:من القرن الماضي الثمانیناتمنالضمان الاجتماعيتطور/ثانیا

عام (نظامرا لتعدد الأنظمة ظنبالتعقید1983بعدما تمیزت الفترة ما قبل 

فانه التسییر مما یصعب عملیة ،ام لقانون خاص به ولقطاع نشاطهظستند كل نیوخاص)

السیاسة إطارجذریة فيام الضمان الاجتماعي تحولات ظعرف ن، 1983سنةبعد

إصلاحقررت السلطات العمومیة بحیثالجدیدة التي تمتاز بوجهة اجتماعیة، الاقتصادیة 

إعادة تنظیمه، ومحاولة فقامت بلجمیع الشعبوتعمیمهنظام الضمان الاجتماعي العام 

:المبادئ الأساسیة التالیةوذلك بتطبیقللتطبیق تكییفه وجعله قابلا

الاجتماعي.مبدأ تعمیم نظام الضمان -

.التمویلالمزایا الممنوحة وطریقةود الأنظمةمبدأ توحی-

مبدأ مشاركة ممثلي العمال في تسییر هیئات الضمان الاجتماعي عن طریق تمثیلهم في -

.2المجالس الإداریة

الاستقلالیة منحمنظومة الضمان الاجتماعي من حیث التسییر بصلاحإتمت مرافقة 

ضمان على النصوص وحرصت هذهجهةمن وكذا مشاركة ممثلي العمال لهاالمالیة 

خمسة قوانین تتمثل في:صدرتأوبذلك،مالي وتعمیم منظومة الضمان الاجتماعيالتوازن ال

الاجتماعیة.المتعلق بالتأمینات ،1983جویلیة02المؤرخ في ،11-83قانون رقم -

، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1978أوت05مؤرخ في،12-78قانون رقم ال) من 187تنص المادة (-1

العمال من الحق في الضمان الاجتماعي ویحدد بموجب القانون توحید یستفید«"معدل ومتمم، المرجع السابق، على أنه

.»الأنظمة وتماثل المنافع في مجال الضمان الاجتماعي لجمیع العمال

، المرجع السابق، ص »العملیةالقانوني لتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله الإطار«سماتي الطیب، -2

23.
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.المتعلق بالتقاعد،1983جویلیة02المؤرخ في ،12-83رقمقانون-

المتعلق بحوادث العمل والأمراض ،1983جویلیة02المؤرخ في ،13-83قانون رقم -

.المهنیة

المتعلق بالتزامات الخاضعین في ،1983جویلیة02المؤرخ في ،14-83قانون رقم -

الاجتماعي.مجال الضمان 

المتعلق بالمنازعات في مجال ،19831جویلیة02المؤرخ في ،15-83القانون رقم -

.2008فیفري 23في المؤرخ،08-08بالقانون الملغى، 2الضمان الاجتماعي

تم إنشاء ثلاثة صنادیق لضمانومن حیث هیكلة قطاع الضمان الاجتماعي 

وذلك ،التسییرسواء من الجانب المالي أوها، امظنتشمل كل الفئات وتوحیدالاجتماعي

ومتمم معدل ، 1992جانفي04المؤرخ في،07-92بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي لضمان والمتضمن

:الاجتماعي تتمثل هذه الصنادیق في

.)CNASلعمال الأجراء (لالصندوق الوطني لتأمینات الاجتماعیة -

.)CNR(الصندوق الوطني لتقاعد -

.)CASNOSالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغیر الأجراء (-

، الصادر28عدد جالاجتماعي، جبمنازعات الضمان ، المتعلق1983جویلیة 02المؤرخ في ،15-83رقمقانون-1

.1983جویلیة05في

، 2023مارس 01،تاریخ الاطلاع: www.mtess.gov.dzع،أنظر السیاسة الوطنیة للضمان الاجتماعي في الموق-2

10.10سا:ىعل



الإطار العام للتصریح بالعمال لدى صندوق التأمینات الاجتماعیةالفصل الأول

14

ولحمایة الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة تم إنشاء 

المؤرخ في ،11-94رقمیعيبموجب المرسوم التشر )CNACالصندوق الوطني للبطالة (

.1994ماي 26

ا فیما وهذالري،و العمومیة في قطاع البناء والأشغالسسات الناشطةالمؤ تخضع 

لصندوق البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة إلى ایخص العطل مدفوعة الأجر و 

الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة لقطاعات البناء 

،45-97م تم إنشاءه بموجب المرسوم رقو )CACOBATPHوالأشغال العمومیة والري (

.1997یفريف04المؤرخ 

بالمؤمن لهم،هذه الصنادیق هي الكفیلة بتوفیر الحمایة من المخاطر التي قد تحل 

ولكن لممالي،اشتراكي إلى رأس نللدولة، متغیر التوجه السیاسي والاقتصادي من مرغبال

على مبدأ الشمولیة والتوحید في إجازة صریحة عن مبادئ الحمایة الاجتماعیة القائمة تخليت

.1مة لضمان الاجتماعيظللاحتفاظ بسلسلة قوانین المن

21المؤرخ في ،11-90رقمقانونو في بدایة التسعینات أصدر المشرع

الذي ألغى بعض مواد و كقانون إطار،معدل ومتممالمتعلق بعلاقات العمل ،1990أفریل

تلك ما عدا ،منه157بموجب أحكام المادة 1978امل لسنة القانون الأساسي العام للع

إصدار قانون العمل انسحبت الدولة دبع،الاجتماعیةلخدمات الاجتماعیة والحمایة لالمنظمة

لأطراف في تحدید محتویات علاقة التفاوض وحریة اتسییر علاقة العمل وتركت المجال من

.63المرجع السابق، ص ،والأحكامقادیة عبد االله بلقاسم، الضمان الاجتماعي في الجزائر، المبادئ -1
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من قانون)05(المادة وكرّس حق العامل في الضمان الاجتماعي من خلال أحكام ، العمل

.1المتعلق بعلاقات العمل11-90رقم

ماعدا الحالات ،في هذه الفترة أصبح التصریح بكل العمال إجباریا دون أي استثناء

ا من المنصوص علیها في الاتفاقیات الثنائیة والدولیة للضمان الاجتماعي المصادق علیه

عقوبات جزائیة.وأي إخلال سیعرض صاحبه إلى،قبل الجزائر

وتماشیا مع ذلكت،لتقنیة المعلومات والاتصالاعوالتطور السریبعد التقدم التكنولوجي 

لتحسین ،الإدارة ومن بینها منظومة الضمان الاجتماعيلعصرنةآلیات جدیدة استحدثت

ونظام الدفع من قبل ، طویر الهیاكل الجواریةمستوى أعمالها ونوعیة الأداءات عن طریق ت

التصریح كما استحدثت تقنیة ومنصة.2وتعمیم استعمال البطاقة الالكترونیة"الشفاء"،الغیر

على وخلق فضاء خاص بهم،ستشفائیةالاالتعاقد مع المؤسسات كذا و ، لعماللعن بعد 

ها تشهدالنقائص التي القضاء على من أجلالإصلاحات كرست هذهو ،المستوى الوطني

بالإضافة إلى إدخال تعدیلات ، 3الإدارة من المواطنتقریباجل الكلاسیكیة منالإدارة 

الجزائري قانون رقم بحیث أصدر المشرع،وإصلاحات جذریة على بعض القوانینقانونیة

في مجال الضمان العامةالمتعلق بالمنازعات2008فیفري 23المؤرخ في 08-08

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي15-83الذي ألغى القانون،يالاجتماع

.ات المنازعاتحیث حدد شروط الاستفادة من تغطیة الضمان الاجتماعي وإجراءات تسوی

ج ج المتعلق بعلاقات العمل،،1990أفریل 21، المؤرخ في11-90من القانون رقم 04) فقرة05تنص المادة (-1

الضمان التالیة:العمال بالحقوق الأساسیة یتمتع«معدل ومتمم، على أنه:،1990أفریل 25الصادر في 17عدد 

»الاجتماعي والتقاعد.. .

.23، المرجع السابق، ص»الجزائرالضمان الاجتماعي في واقع»كریمة،بن سعدة -2

الضمان الاجتماعي في الجزائر بین حتمیة العصرنة وتقدیم الخدمة نظام«عجالي نوال & بن حمودة محبوب، -3

، 2017، ، الجزائر02، عدد 06، مجلد مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالیة، »بطاقة الشفاءالاجتماعیة بعرض

.705ص 
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اتخاذ إجراءات بغیة المتعلق بالتقاعد ،12-83قام المشرع بتعدیل قانون 2016في 

الصندوقق بعد الارتفاع السریع للمتقاعدین وعجز الصندو یمكن من خلالها إعادة توازن

سنة وألغى 60فأبقى من خلاله على التقاعد العادي ببلوغ ،ومنحهمعلى صرف معاشاتهم

التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن(النسبي).

الذي 2022أكتوبر18فيالمؤرخ،351-22التنفیذي رقم المرسومإصدارتم أخیراو 

الجزائريلتقاعد لأفراد الجالیة ایحدد الشروط والكیفیات الخاصة للانتساب الإرادي لنظام 

تحت،1والتزاماتهمالذین یمارسون نشاطا مهنیا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم بالخارج

.شعار الضمان الاجتماعي حق مضمون لجمیع أبناء الجزائر أینما یتواجدون

يالثانالفرع 

الضمان الاجتماعي وخصائصهتعریف 

لكي نتعرف على الضمان الاجتماعي لابد من التطرق إلى تعریف الضمان الاجتماعي 

.(ثانیا)والبحث في خصائصه (أولا)

:تعریف الضمان الاجتماعي/أولا

أقرته القوانین الدولیة الأساسیةالإنسانمن حقوق إن الضمان الاجتماعي هو حق 

مجموعة من المؤسسات أوالضمان الاجتماعي هو مؤسسة «ACOLINوحسب، والوطنیة 

فیرادبحیث،2»التي تضمن للأفراد الموارد من اجل التصدي لأي خطر اجتماعي

شروط والكیفیات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام یحدد ال، 2022أكتوبر18فيخ، المؤر 351-22مرسوم تنفیذي رقم-1

جلتقاعد لأفراد الجالیة الجزائریة بالخارج الذین یمارسون نشاطا مهنیا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم، ج ا

.2022أكتوبر06الصادر في،69عدد

العلوم الاقتصادیة ، كلیة4، عدد مجلة الاقتصاد والتنمیة، »الجزائرواقع الضمان الاجتماعي في «بن سعدة كریمة،-2

.6، ص2015التجاریة وعلوم التسییر، جامعة ابن خلدون، تیارت، و 
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أهداف أحدالتي تعتبر مصطلح الحمایة الاجتماعیة الاجتماعي معمصطلح أنظمة الضمان 

.1بلوغ العمل اللائق

:فيتمثل تحقللضمان الاجتماعي كالمكونةالعناصرالجدیر بالذكر أن أهم

.الاجتماعيتوفر نظام الضمان-

.التغطیة الشاملة للمخاطر والظروف الاجتماعیة-

.2الأشخاص)شاملة لكافة (تغطیةإمكانیة الوصول إلى إعانات الضمان الاجتماعي -

منالاجتماعيهناك عدة تعاریف جاء بها الفقه بخصوص تعریف الضمان 

، عن طریق تأمین العمل عیش الفرد في حده الأدنى المعقول" نظام لضمان :اعتبارهبینها:

له، وحمایة قدرته علیه وتعویضه عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه لأسباب خارج عن 

ة، على المرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاإرادته وتغطیة النفقات الاستثنائیة التي تترتب

."3نفقات الأعباء العائلیةوكذلك

كل تأمین إجباري من الدولة یهدف إلى توفیر الحمایة "أنههناك من عرفه على 

المادیة للطبقات الضعیفة للمجتمع في حالة تعرضهم لأخطار ولیس في قدرتهم تحملها 

لأمم ا) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الصادر عن جمعیة 07عرفت المادة (-1

20عدد ج، ج1989ماي16مؤرخ في 67-89رقمانضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم،1966المتحدة لسنة 

الذي یحترم الحقوق الأساسیة للفرد كإنسان كما یحترم العمل«، العمل اللائق على أنه:1989ماي 17الصادر في 

حقوق العاملین في إطار مجموعة من قواعد الأمان ومعاییر لتحدید أجور مجربة، مع مراعاة السلامة الجسدیة والعقلیة 

.»لوظیفتهللعامل خلال تأدیته 

.8-7مه الحمایة الاجتماعیة: المعاییر الدّولیّة والصّكوك الدولیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، صظبناء أنأنظر: -2

عبید حلیمة& بوحاة سمیة، "مشكلات المسؤولیة المدنیة "، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول: (حمایة المستهلك) -3

.3، ص2015)، جامعة أدرار، 10-09(یومي المنعقد 
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وصولهم سنّ أوالمبكرة البطالةأو الوفاة العمل العجزكأخطار المرض أو حوادث 

.1خاصونظاممن نوعین نظام عامالأخیرهذا نیتكو والشیخوخة

:الاجتماعيخصائص الضمان /ثانیا

:یعتبر الضمان الاجتماعي

إضفاء الحمایة على هذا بالنظر إلى طبیعة الدور الذي یؤدیه من خلالو :نظام إلزامي-

حقق إلا بفرض إلزامیة القصد لن یتحمایتهم وهذائات تقتضي مصلحة المجتمع فأشخاص و 

تحدید مقدارعن طریق،فع اشتراكاتالفئات على دهبإجبار هذذلك و هذا النظام،

.ن لإرادة الأفراد دخل في ذلكدون أن یكو ،المخاطر المؤمن ضدها قانونیاو ،الاشتراكات

طر والأعباء التي یجب تغطیتها تحدید المخاالضمان الاجتماعيا الأساس تولى على هذو 

الالتزامات الملقاة سواء كمستفیدین أو كممولین و ،طیةالأشخاص المعنیین بهذه التغتحدیدو 

.2على عاتقهم

التي 3المخاطر الاجتماعیةالتضامن بین الأجیال لمواجهة اي قائم على :اجتماعينظام-

ء الضمان قادرین على المساهمة فیه لیس اعبالمتحملین لأبحیث أن، للفردقد تحدث 

على المشتركین وتحدد القانونیة تطبقالنظام العام هو عبارة عن مجموعة من القوانین التنظیمیة والإجراءات -1

الخاص یعتمد في مختلف النشاطات، صناعیة تجاریة، الخدمات و یضم عمال قطاع العام و التعویضات التي یستفیدون منها 

فئات خاصة فیهمنها بماوالبناء والقطاعات الأخرى، وهو یعتبر نظام تعویضي سواء بالنسبة لكل المخاطر أو لجزء 

والموظفین.

حول: (حمایة المستهلك)، عبید حلیمة& بوحاة سمیة، "مشكلات المسؤولیة المدنیة "، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني -2

.5المرجع السابق، ص

بأنه كل خطر أو حدث یمنع العامل من أداء عمله بصفة مؤقتة أو نهائیة وبذلك یدخل في :یعرف الخطر الاجتماعي-3

هذا المفهوم كالمرض والعجز والشیخوخة والوفاة والمرض المهني.
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إلى الضمان هي أقل فئة جةاخاصة أن الفئات المحتبالضرورة أن یكون مستفیدین منه و 

.1دفع نفقاتهقادرة على 

هعلى تحدید أهدافتقوم التي ، السلطة التشریعیة في الدولةنعوصادرمقرر :نظام قانوني–

سواء من حیث الأشخاص المستفیدین منه أو من ،وشروط الاستفادة منهتطبیقهنطاقو 

همیته لأنظرارهیبواسطة مؤسسات تمثل الدولة التي تس.2المضمونة بموجبهحیث الأخطار

.3الاقتصادیةو في تنفیذ السیاسة الاجتماعیة یؤدیهلدور الذي ولالكبرى بالنسبة لحیاة الأفراد

جتماعي في تحقیق أهداف المجتمع من دور الذي یقوم به الضمان الاالنإعام:نظام -

ركیزة من ، فهووملزمةمرة آجعل قواعده ،توفیر الأمن الاجتماعيخلال تحقیق العدالة و 

.جوز مخالفتهایفقواعده أمرة لا ،4یقوم علیه المجتمعيالذ،ركائز النظام العام

الثالثالفرع 

ةالتأمینات الاجتماعیجتماعي عن تمییز الضمان الا

إلى حمایة الفئات الضعیفة التي یرميالدولةالاجتماعي هو نظام تقره الضمان

ضمان أمنها المعیشي في حالة حصول مخاطر تمنع تلك الفئات من و ،یحددها القانون

، 5دخل الذي ینقطع بسبب هذه الحالاتفیمنحها دخلا یحل محل ال،رأجالحصول على 

یة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة"، مداخلة ملقاة في ندوة سماتي الطیب، "الإطار القانوني لتأمینات الاجتماع-1

أفریل 25،26حول: (مؤسسات التأمین التكافلي والتأمین التقلیدي بین الأسس النظریة والتجربة التطبیقیة)، المنظم یومي 

.6-5، ص 2011من طرف كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

.5السابق، ص، المرجع»المسؤولیة المدنیةمشكلات«عبید حلیمة & بوحاة سمیة، -2

، الحمایة الاجتماعیة في الجزائر دراسة تحلیلیة لصندوق الضمان الاجتماعي (دراسة حالة صندوق بن دهمة هواریة-3

الضمان الاجتماعي تلمسان)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

.32، ص2015التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

4-Javier Berbéro & Aresenia Fernandez Rodriguez & Changyŏn Zhou, Op .Cite, p 30.

مجلة دراسات في علم اجتماع ، »تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائرمراحل«قومري زینة &بوالشعور شریفة، -5

.108ص،2021، الجزائر،2، عدد 9، مجلد المنظمات
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تعمل تحت التيالأساسیةالصنادیق مجموعة منالضمان الاجتماعي تقدمهاخدماتو 

هدفها تغطیة جل .التشغیل والضمان الاجتماعي، كل في اختصاصه ومجالهوزارةإشراف

بشأن المعاییر الدنیا في الضمان 102المخاطر الاجتماعیة التي تضمنتها الاتفاقیة الدولیة 

الذي یعتبر وسیلة یعتمد علیها نظام ،2ن الاجتماعيهذا عن طریق التأمی1الاجتماعي

مواجهة الأخطار نظام یكفل ، وهو الضمان الاجتماعي لرعایة مصالح الأفراد والعمال

تعود  فائدته على التمویل والتيالاجتماعیة بصورة جماعیة عن طریق المشاركة في 

أرباب ع اشتراكات إجباریة من طرف عن طریق دفأكملهبى المجتمع علو ،3المستفیدین

دفع المساعدات عبءالدولة وحدهاتحملوت،4العمل، لمواجهة تلك المخاطر الاجتماعیة

والتأمینات، التامینصفة نتفيالمكلفین وتلم تحصل اشتراكاتإذاوالمزایا الاجتماعیة

من ،جتماعيالاجتماعي أشمل من التامین الافالضمان،5الاجتماعیة محصورة في العمل

.المواطنینحیث التغطیة الاجتماعیة التي یستفید منها 

الاقتصادیة الضمان الاجتماعي في الجزائري: بین المكاسب الاجتماعیة والمتغیرات منظومة«قادیة عبد االله بلقاسم، -1

.196، ص2021، 01، عدد07، مجلد»(التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد نموذجا)

لمخاطر التأمین الاجتماعي هو نظام یكفل تعویض المؤمن علیه أو أسرته عما فقده من كسب في حالة تعرضه لأحد ا-2

النظام ویقوم هذاالتي تؤدي إلى عدم قدرته على العمل ومن ثم الحصول على أجر وكذلك توافر خدمات العلاج والتأهیل 

على تحصیل اشتراكات مقدمة، لتؤدي منها المزایا في حالة الطوارئ التي یعترض لها المؤمن علیه، تم نقل التعریف من 

,17.00www.moqatel.comسا:2023مارس 30رابط التالي بتاریخ 

والمتمم، معدلالالعمل، المتعلق بعلاقات ،1990أفریل 21فيخ، المؤر 11-90قانون رقم ال) من 03تنص المادة (-3

من أحكام هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجراء او ملحقین بالأجراء أیا كان قطاع ستفیدی«:على أنهالمرجع السابق

.»ن إلیه...النشاط الذین ینتمو

زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة (دراسة مقارنة بین القانون الجزائري -4

والقانون المصري)، رسالة مقدمة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، لسنة 

.48، ص2007

& زیان مسعود، " الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر"، مداخلة ملقاة في زیرمي نعیمة -5

)، 04-03"، المنعقد یومي (-تجارب الدول–الواقع العملي وأفاق التطویر -الملتقى الدولي حول "الصناعة التأمینیة

.03م التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ص ، بكلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلو 2012دیسمبر
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یخضع لتنظیم خاص تضعه الدولة وینظم أحكامه ویحدد الاجتماعيالتامینبینما 

یوضح حقوق والتزامات كل طرف بحیث ،)الدولة،العمل،ربل(العام،المشتركة فیههأطراف

المصدر الرئیسي لتمویل الصنادیق تعتبريالتالاشتراكاتدفع تالالتزاماومن بین ، هممن

ویتكفل بتحصیلها ،1بالتأمینات الاجتماعیةالمتعلق11-83رقممن القانون)72(طبقا للمادة 

الذي یعتبر الهیئة المجسدة للنظام العام المتعلق الوطني للتأمینات الاجتماعیةالصندوق

والتي على أساسها ،العاكسة لكل هیئاته المرآةله و كقاعدةبالضمان الاجتماعي فهو یعبر 

تحقیق مصلحة اجتماعیة عامةبهدف، 2لمواجهة المخاطرتتحدد السیاسة الاجتماعیة للدولة

قدرتهم تحملعن طریق توفیر حمایة للعمال والأفراد في حالة تعرضهم لأخطار لیس في 

.النفقات الناتجة عنها

المطلب الثاني

مینات الاجتماعیةمن التأةالمستفیدالفئات

اواة بین كافة العاملین بغض الاجتماعیة تحقیق المسالتأمیناتأهداف قانون بینمن

المتعلق 11-83رقمبموجب القانونمستفیدینالأو3القطاع أو النشاط المزاولالنظر عن

العینیة والنقدیة في الأداءاتمن تستفیدحدد المشرع الفئات التي وقد ،4بالتأمینات الاجتماعیة

الفرع (و من في حكمهم جراءللأوعلیه نتطرق،اجتماعیة مخاطر إلىحالة تعرضهم 

معدلالالاجتماعیة ، المتعلق بالتأمینات 1983جویلیة 02مؤرخ في،11-83قانون رقم من ال)72تنص المادة (-1

یتم تمویل نفقات التأمینات الاجتماعیة اعتمادا على قسط اشتراك إجباري على «متمم، المرجع السابق، على أنه:الو 

.»نفقة أصحاب العمل وكذا المستفیدین.... موارد إضافیة أخرى طبقا للتشریع المعمول به

ق، زیرمي نعیمة & زیان مسعود، "الحمایة الاجتماعیة بین المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر"، المرجع الساب-2

.7ص

الخدماتوسواء كان القطاع عاما أو خاصا أو مختلطا والنشاط متمثلا في الصناعة، البناء، الفلاحة-3

مرجع السابق.تأمینات الاجتماعیة، معدل ومتمم،تعلق بالی، 1983جویلیة 02مؤرخ في، 11-83قانون رقم -4
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الفرع (في بهمالمتكفل صالأشخاوأخیراخاصةالالفئات إلى )الفرع الثاني(وفي)الأول

.)الثالث

الفرع الأول

العمال

من الحمایة الاجتماعیة، نالمستفیدیمیز المشرع بین ثلاثة أصناف من الأشخاص 

يالأخیر یتمثل فأماو (ثانیا)العمال الملحقین بالأجراء ثانیا فيو(أولا)العمال الأجراء 

.(ثالثا)عمال غیر الأجراءال

:الأجراءالعمال /أولا

تحت اب صاحب العمل و العمال الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا لحسبالأجراء؛ یقصد 

وقانون الضمان ،1مقابل ذلكایتقاضى أجر أي هناك علاقة تبعیة و ؛إشرافه مقابل أجر معین

، 2قد اشترط نفس الشروط في قانون العمل التي یجب أن تتوفر في العامل من تبعیة وأجر

.3في حكمهم الموظفون الخاضعون للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةویكون

:العمال الملحقین بالأجراء/ثانیا

.الذین یباشرون عملهم في المنزلل العما-

.والخادمات والممرضاتكالبوابینالأشخاص الذین یستخدمهم الخواص -

الأدنى.الذین تدفع لهم رواتب شهریة تساوي نصف الأجر الوطني المتمهنون-

متمم، الو معدلالالعمل، المتعلق بعلاقات ،1990أفریل 21، المؤرخ في11-90قانون رقم ال) من 01أنظر المادة (-1

المرجع السابق.

أطروحة عرة، حقوق العمال بین قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي (دراسة مقارنة)، و مراد شاهر عبد االله أب-2

.15ص ،2013على درجة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس ،الحصول

تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد الم، 2016جویلیة15فيخ، المؤر 03-06أنظر الأمر رقم -3

متمم.المعدل و ال، 2006جویلیة 16، الصادر في46
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السینما والمؤسسات الترفیهیة التي ن في المسرح و یالفنانون والممثلون الناطقون وغیر الناطق-

.1رفئات في شكل أجو الهم مكتدفع 

:لعمال غیر الأجراء/اثالثا

یقصد بهم الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا غیر مأجور أي الأشخاص الذین 

كالتجار ،یمارسون نشاطا مهنیا لصالحهم ولحسابهم ودون أي إشراف أو توجیه من أحد

.الخ..والأطباء .نیوالمحام

الثانيالفرع 

المستفیدة من الضمان الاجتماعيخاصةالفئات ال

من قانون )5(للمادة العینیة بشرط عدم ممارسة نشاط مأجور طبقا الأداءاتیستفید من 

:المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة،11-83رقم

.2عقلیاوأالمعوقون بدنیاالأشخاصو المجاهدون

لأعوان العاملون في البعثات اهممنفئة الطلبة والعمال المقبولین للتكوین في الخارج و 

، التربوي في الخارجوالتأطیرالتعلیم موظفو، التعاونالخارج في إطار يوفالدبلوماسیة

.3في الخارجوالتكوینالطلبة والعمال الذین یقبلون المتابعة ، أعوان الممثلیات الجزائریة

، المحدد لقائمة العمال المشبهین 1985فیفري09، مؤرخ في33-85) من المرسوم التنفیذي رقم 01(المادة انظر -1

، معدل ومتمم.1985فیفري 24الصادرفي،09عدد جبالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، ج 

، ج وترقیتهممعاقین ، المتعلق بحمایة الأشخاص ال2002ماي 08المؤرخ في ، 09-02) من القانون 02أنظر المادة (-2

.2002ماي14في ، الصادر34عدد ج 

.27لسابق، ص مرجعسماتي الطیب، "الإطار القانوني لتأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة"، -3
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الثالثالفرع

الأشخاص المتكفل بهم من طرف المؤمن له اجتماعیا

المعدل ،المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة،11-83من القانون )67(ددت المادةح

زوج المؤمن له هو من یستفید من الأداءات العینیة شرط أن «:بأنهملحقوق اذوي ،المتممو 

، ) سنة18الأولاد المكلفون الذین تقل أعمارهم عن (، لا یمارس أي نشاط مهني مأجور

الذین لهم عقد التمهین بأجر یقل عن نصف الأجر الأدنى ) سنة 25البالغون أقل من (

نالمكفولوالأولاد ،) سنة الذین یواصلون دراستهم21(الأولاد البالغون أقل منالمضمون

،الإناث بدون دخل مهما كان سنهنمنالمكفولین) و 03الحواشي من الدرجة الثالثة (و 

.ممارسة أي نشاط مأجورمرض مزمن تمنعهم الأولاد المصابین بعاهة أو

: أصول المؤمن له، أصول الزوجة لا ؤمن له وأصول زوجه المكفولینصول المأ-

.1»لتقاعداتتجاوز مواردهم الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش 

متمم، المعدل و لا، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، 1983جویلیة 02مؤرخ فيال، 11-83قانون رقم المن )67(المادة-1

المرجع السابق.
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المبحث الثاني

الاجتماعيالمخاطر المضمونة والالتزامات في مجال الضمان 

یتعرض له في ماسواءیاة في المجتمع الخطر الاجتماعي هو الخطر الناتج عن الح

التأمینات حیث أن وظیفة،من حیاة الإنسانیتجزأجزء لا الحیاة العادیة أو العملیة فهو 

.ویمس بالذمة المالیة للفردعنهاوما ینجرالاجتماعیة الأخطارالاجتماعیة هي مواجهة

من اجل متنفیذ التزاماتهن بو التصریح بالعمال عن طریق قیام المكلفأولویةوأعطى المشرع 

حمایة المؤمن لهم ضمانا لهم بتوفیر دخل  یضمن الحیاة الكریمة للعمال وذویهم وهو جزء 

والضمان الاجتماعي یرتبط بالأخطار التي ، لا غنى عنه من السیاسة الاجتماعیة للدولة

ضمان بالالمكلفینیستدعي تبیان التزامات اممالأول)المطلب (یتعرض لها الفرد

.)لمطلب الثاني(الاجتماعي

الأولالمطلب

المضمونةالمخاطر 

1983من خلال أحكام القوانین الصادرة في سنة الوطنیة القوانین في الدولةكرست

وسعت من نطاق مرحلة تطور نظام الضمان الاجتماعي التي ، ضمنسبق ذكرهاالتي 

الفرع (الإنسانیةذات الصفة الاجتماعیةالمخاطر معظم الاجتماعیة لتمستطبیق التأمینات 

الفرع الثاني).(المهنةبممارسة المتعلقة روالمخاطالأول)

الأولالفرع 

الإنسانیةذات الصفة المخاطر 

)02(المادة حدد المشرع المخاطر التي تغطیها التأمینات الاجتماعیة وذلك من خلال 

تغطي«:أنهعلى التي تنصبالتأمینات الاجتماعیة ق، المتعل11-83رقم قانون المن 
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نتعرض الذ.»، العجز، الوفاة،الولادةالمرض:التالیةالاجتماعیة المخاطرالتأمینات 

ورودها بالترتیب.لكل حالة حسب 

:المرضتأمین على/ الأولا

تنتج يالمخاطر التالذي یغطي هوالذي العاديمیز المشرع بین نوعین من المرض 

و .1لوجي لهو الفیزیالذي لا یتصل بالعمل ولا بظروفه وإنما بالبنیة الجسدیة والتكوین،هعن

المرض المهني الذي یغطي المخاطر التي تنجم عن المرض الذي له صلة مباشرة بظروف 

.العمل و النشاط المهني الذي یمارسه

الاجتماعیة نظرا یعتبر خطر المرض من أهم الأخطار التي تغطیها قوانین التأمینات 

علیه یعتبر التأمین على المرض من أهم فروع نظام و ، 2لتأثیره على صحة ومصلحة العامل

حیث یقوم على تعویض العامل الذي أقعده المرض بعد إیداع العامل ،الضمان الاجتماعي

أوعن المحددة الآجالضمنوصف التوقف عن العمل لدى هیئة الضمان الاجتماعي وذلك 

ونقدیةهذه الأخیرة بتعویضه بأداءات عینیةوبالتالي تتكفلرید المضمن الوصول،طریق الب

المكفولین و اجتماعیاتكفل بمصاریف العنایة الطبیة والوقایة العلاجیة لصالح المؤمن له تو 

منح أداءات مالیة تتمثل فيأوالأدویة والإقامة في المستشفى، الجراحة، كالعلاجبهم 

.عن عمله بسبب المرضانقطعالذي تعویض یومي للعامل

℅50لتوقف عن العمل ل) الموالي 15) إلى الیوم الخامس عشر (01الیوم الأول (من

والضریبة.الاجتماعيمن الأجر الیومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان 

أعلاه.من الأجر المذكور℅100لتوقفه عن العمل ) الموالي16(الیوم من و 

دار ،01الجدید، الطبعةضوء القانون علىسماتي الطیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي-1

.74، ص 2014الهدى، عین ملیلة، 

المرض هو كل خطر من الأخطار الاجتماعیة التي قد تصیب الفرد إما في جسمه أو نفسه أو حتى عقله، ویرجع ذلك -2

إما بسبب عوامل خارجیة كمرض الزكام، أوعوامل داخلیة كالأمراض العقلیة.
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℅100ى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة دالطویل المأما في حالة المرض 

من)14(المادة علیه نصت اوهذا م،اعتبارا من الیوم الأول من توقفه عن العمل

ل الطویلة الأمد تدفع التعویضات على أساس ما تمّ النص علیه طبالنسبة للع11-83القانون

كفل بمصاریف تیتم ال، و )16المادة () وطوال المدة المنصوص علیها في 15(المادة في 

:العلاج الطبي للمستفید أو لذویه بطریقتین

ثم یطلب التعویض لدى الصندوق المؤهل ،أن یسدد المعني مصاریف العلاجسواء

العمومیة المصالح الطبیة والصیدلیة الخاصة أوبهمنو المكلفأن یقصد المؤمن أوأوإقلیمیا

حیث ،للاستفادة المجانیة من العلاج ومتطلباتهلصندوق المعنياتفاقیات مع االتي تربطها

.لا یدفع المعنیون أي تكلفة

تختلف بین ءات العینیة) انسبة التعویض عن المصاریف الطبیة والعلاجیة (الأد

المؤمنین اجتماعیا داخل الجزائر وخارجها حیث یكون تعویض هیئة الضمان الاجتماعي 

وهذه النسب بالنسبة لفئات المجاهدین وأبناء الشهداء ℅100و℅80داخل الجزائر نسبة 

معدل بالتأمینات الاجتماعیة قالمتعل،11-83رقم من القانون )59ة (مقررة بموجب الماد

.ومتمم

-85بموجب المرسوم رقم محددن في الخارج یبالنسبة للأعوان العاملالتعویضأما

للفحوص ℅100بنسبةفیكون التعویض)04(و)03(خلال أحكام المواد نم،224

في المستشفیات العمومیة أو المؤسسات التي لا یبتغي من ىوالعلاجات الطبیة التي تجر 

بالنسبة للفحوصات والعلاجات التي تجري في مختلف أنواع ℅80نسبة رائها الربح و و 

.و العامة الخاصةالمؤسسات
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:الولادةتأمین على ثانیا/ ال

فيذلك بتمكینها من الحق والتأمین إلى حمایة المرأة وطفلها المولودهذا یهدف

،111-83قانون رقم المن )23(العینیة والنقدیة طبقا للمادة اتالأداءمن دةالاستفا

جمیع هذا التأمینغطيیوضع الحمل، حیثنتیجةالمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة

المصاریف المترتبة عن الحمل والولادة

،11-83رقمالمعدل لقانون،17-96رقم من الأمر)12(المادة نصّ بالرجوع إلى

عأسبو )14(تقدرالمدة التي تنقطع فیها المرأة عن العمل فإنالاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات 

ةأن المرأتتضمن التي )29(العاملة معاملة خاصة طبقا للمادة عامل المرأةمتتالیة فالمشرع

) یوم، تبدأ على الأقل 98أسبوع متتالیة (14لمدة ایومیاتتقاضى تعویضالعاملة المؤمنة 

للولادة.) أسابیع منها قبل التاریخ المحتمل 06ستة (

عندما تتم الولادة قبل التاریخ المحتمل لا تقلص فترة التعویض المقدرة بأربعة عشر 

.ناء فترة التعویضشریطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أث) أسبوعا 14(

من الأجر الیومي ℅100من نفس القانون یساوي التعویض الیومي28حسب المادة 

.2الضریبةو بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي 

ضمان دخل بدیل للعاملة في الفترة السابقة واللاحقة على إلالتعویضات تهدف هذه 

التالیة:الشروط توفر لابد منهامنللاستفادةو ،وضع الحمل

المرجع السابق، ص سماتي الطیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،-1

113 ،115.

، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، 1983جویلیة 02، مؤرخ في11-83قانون رقم ال) من 29) و(28(تینأنظر الماد-2

متمم، المرجع السابق.المعدل و ال
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) الذي نظمته أحكام الانتساب(صفة اجتماعیاتثبت للمرأة الحامل صفة المؤمن له أن-1

المتعلق ،14-83القانون رقم المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة ،11-83القانون رقم 

.بالتزامات المكلفین

.فترة التعویضءمأجور أثنایجب أن تتوقف المرأة العاملة عن كل عمل -2

رى غیر الأسباب التي یدفع الضمانتنقطع عن العمل لأسباب أخألاعلى المرأة الحامل -3

تعویضات عنها أثناء المدة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیة الأولى للحمل الاجتماعي

.وتاریخ الوضع

الأقل من ىأشهر عل06بحملها وذلك خلال الاجتماعيالحامل هیئة الضمان إعلام-4

.وقع وضع الحملت

) من 34بموجب المادة (اللازمة،یجب على المرأة الحامل إجراء الفحوصات الطبیة -5

المحدد كیفیات تطبیق ،19841فیفري 11المؤرخ في 27-84المرسوم التنفیذي رقم 

2بالتأمینات الاجتماعیةق، المتعل11-83الفصل الثاني من قانون رقم 

الحمایة نفس المرسوم المذكور أعلاه) من 35بموجب المادة (المشرعأقر كما

حیث یخول لها القانون الحق ،حتى في حالة عدم اكتمال حملها،للمرأة العاملةالاجتماعیة

ر في العلوم بادیس كشیدة، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، رسالة ماجستی-1

الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة الأعمال، كلیةالقانونیة تخصص قانون 

.31، ص 2010

كیفیات تطبیق الفصل ل، المحدد 1984فیفري 11، المؤرخ في 27-84) من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة (أنظر-2

، الصادر 07عدد ج، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج 1983جویلیة 02، المؤرخ في 11-83قانون رقم الالثاني من 

، المعدل والمتمم.1984فیفري 14في 
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) من تكوین جنینها 06حملها بعد الشهر السادس (انقطعفي أداء التأمین عن الولادة إذا 

.1ا الحق في الأداءات العینیةحتى ولم یولد الطفل حیا وبذلك یكون له

:تأمین على العجز/ الثالثا

أنه:ىعلالاجتماعیةبالتأمینات ق، المتعل11-83رقممن قانون)31(تنص المادة 

العجز إلى یضطرهیستهدف التأمین على العجز منح معاش للمؤمن له الذي «

عن القیام بالعمل أي أن الحالة الصحیة للمریض أدت إلى عجزه»الانقطاع عن عمله

المتعلق ،11-90رقم من قانون )64(المسند له وأدى إلى تعلیق علاقة العمل طبقا للمادة

نا إلى إنهاء علاقة العمل اوأحیمتمم، المعدل و ال،1990أفریل21المؤرخ في ،بعلاقات العمل

مان حیث أن هیئة الض.من نفس القانون)66(الكامل وذلك طبقا للمادة بسبب العجز

ر في الحقوق من باب ظ) من نفس القانون تتولى تلقائیا الن35الاجتماعي طبقا للمادة (

التي قدمت المدة عند انقضاء التأمین على العجز دون طلب من المؤمن المعني بالأمر

.المرضلىعللتأمین خلالها الأداءات النقدیة 

ةالممنوححیث تمكنه المنحة ،بالتالي العامل الذي في هذه الحالة یستفید من التعویض

،له العیش طوال فترة العجز وتقدیر درجة العجز من طرف طبیب مختص أو لجنة مختصة

العقلیة للعامل المعني الحالة العامة و الاعتبارویحسب على أساسها مبلغ المعاش تأخذ بعین 

تمّ تصنیف لذا 11-83رقمقانون المن )36(تكوینه وبموجب المادة مؤهلاته و إضافة إلى 

ویحتاجون إلى مساعد من الغیر وعلى أساس هذا التصنیف ، 2العجز إلى ثلاثة أصناف

.32بادیس كشیدة، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص-1

وهم العجزة الذین یتعذر الصنف الثانيذین مازالوا قادرین على ممارسة نشاط مأجور، وهم العجزة الالصنف الأول-2

وهم العجزة الذین یتعذر علیهم ممارسة نشاط.الصنف الثالثعلیهم إطلاقا ممارسة نشاط مأجور، 
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80للصنف الثاني و%80للصنف الأول و%60یختلف المبلغ السنوي للمعاش المدفوع 

.1%40للصنف الثالث مضاعفا بنسبة %

ل الطویلة الأمد فهنا تدفع التعویضات الیومیة طوال فترة مدتها طفإذا تعلق الأمر بالع

من القانون السالف 01ةفقر )16() سنوات طبقا لما نصت علیه المادة 03(ةثلاثالمقدرة ب

ل قصیرة الأمد، فهنا تدفع التعویضات الیومیة على نحو مدة طوإذا تعلق الأمر بع،الذكر

یومیة على الأكثر طبقا لما نصت تعویضهثلاثة مائة متتالیتین یتقاضى فیها العاملینسنت

.رالسالف الذك11-83من قانون 02فقرة)16(علیه المادة 

عن من نفس القانون لا یمكن أن یقل المبلغ السنوي لمعاش العجز)41(طبقا للمادة 

المعاشیمكن أن یراجع، كما أنه من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون75%

ویلغى كذلك إذ ما ثبت بأن نسبة قدرة المستفید على ،ثر حدوث تغییر في حالة العجزإ

ویستبدل معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد بمعاش تقاعد یعادل مبلغه ، %50العمل تفوق 

هذا وفقا و قتضاء الزیادة عن الزوج المكفول وتضاف إلیه عند الا،معاش العجز على الأقل

.من نفس القانون)46لأحكام المادة (

:التأمین على الوفاة/رابعا

لذلك تحرص أغلبیة إن الوفاة أمر مؤكد الوقوع لكن التنبؤ بتاریخ حدوثه یبقى مجهولا

من المخاطر المضمونة بقوانین الضمان على جعلهالتشریعات ومنها التشریع الجزائري 

المتعلق بالتأمینات ،11-83رقمقانونن) م17(المادةعلیهتنصحیثالاجتماعي 

المؤمن له بهم من ولینالمكفالتأمین على الوفاة إفادة یستهدفو والمتمملالمعدالاجتماعیة

، 2008خلیفي عبد الرحمن، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -1

.110ص
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من القانون من منحة الوفاة ویدفع رأسمال لذوي )67(اجتماعیا المتوفى، المعرفین في المادة

.1من نفس القانون)67(المادة الحقوق كما هو محدد في 

) مرة 12عشر (يباثن،11-83) من قانون 48الوفاة حسب المادة (منحةیقدر مبلغ

فت الفقرة الثانیة من نفس المادة أنه لا یجوز اوأض،مبلغ أخر أجر شهري في المنصبمن 

) مرة قیمة المبلغ الشهري 12عشر(اثنيفي أي حال من الأحوال أن یقل هذا المبلغ على 

ع منحة الوفاة دفعة واحدة حسب الفقرة الثالثة من وتدف،للأجر الوطني الأدنى المضمون

.2)48(المادة 

حمایة أسرة المؤمن له في حالة وفاته، بتوفیر هوالوفاةالهدف من التأمین على 

.3الحمایة اللازمة لها

الفرع الثاني

المهنیةممارسة البالمتعلقة تأمین المخاطر 

العدید من المخاطر دفعت بالمشرع یزاولها العامل ینتج عن المهن أو الأنشطة التي

، (أولا)حوادث العمل والأمراض المهنیةبالمتعلقةلمخاطرالوضع نظام تأمین یشمل، 

.(ثالثا)البطالة المتعلقة بالمخاطر ،(ثانیا)التقاعدبالمتعلقةالمخاطر

جویلیة، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، المعدل والمتمم، 05، المؤرخ في 11–83) من القانون رقم67تنص المادة (-1

…المرجع السابق على أنه ه، غیر أنه لا یستحق الاستفادة من الأداءات العینیة إذا كان یمارس نشاطا زوج المؤمن ل«

حسب مفهوم التنظیم بالضمان الاجتماعي، یعتبر مكفولین ،سنة18مهنیا مأجورا، الأولاد المكفولین البالغون أقل من 

.»لتقاعدأصول المؤمن له وأصول زوجته عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش ا

بادیس كشیدة، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص39. - 2

.167، ص2009دار برتي للنشر،العامل عند انتهاء علاقة العمل،ةالاجتماعي: حماینأمال، القانو بن رجال -3
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:حوادث العمل والأمراض المهنیةبمخاطر المتعلقةال/أولا 

یسري ،1ام وحید یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیةظنأسس المشرع الجزائري

كل المخاطر التي شمل التغطیةتو ،على العمال مهما كان قطاع النشاط الذین ینتمون إلیه

.2خارج المؤسسةأثناء العمل داخل أوالعامل یتعرض لها 

یتمتع العامل المؤمن له أو ذوي حقوقه بحقوق  في حالة وقوع حادث العمل أو 

الأداءات ،التعویضات الیومیةوتتمثل في أداءات عن العجز المؤقت،صابة بمرض مهنيالإ

للعامل الإضافیة، ریع ذوي الحقوق، التعویضات وفاةلعن العجز الدائم، الأداءات في حالة ا

من )6)و(3(وبالرجوع إلى نص المادة، المصاب أثناء حادث مرور مكیف كحادث عمل

یتضح من النصوص المشار إلیها ،الاجتماعیةالمتعلق بالتأمینات ،11-83رقمالقانون

من القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض للاستفادةأعلاه أن صفة العامل ضروریة 

الحادث حادث عمل أن تكون علاقة لاعتبارأن المشرع الجزائري یشترط ،حیثالمهنیة

.العمل قائمة أثناء وقوع حادث العمل

:ین على حوادث العملالتأم)أ

:على أنهالتي تنصالسالف الذكر13-83رقمقانونالمن )06(حسب المادة 

یعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ «

المادة اعتمد المشرع على المعیار الوظیفي دون أن هذهمن خلال، »في إطار علاقة العمل

وفیما یجب أن یحدث خلال ،یوضح ما إذا كان یجب أن یقع داخل مقر المؤسسة أو خارجه

في مفهوم عووس،)07(نص المادة فيذلك غیر أن المشرع تداركلا؟الأوقات الرسمیة أم 

خارج المؤسسة سواء ذات طابع مهمةبحوادث العمل إلى الأحداث التي تقع أثناء القیام 

معدل متمم، المرجع ، ، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة1983جویلیة 02المؤرخ في ،13-83رقمقانون-1

السابق.

.111خلیفي عبد الرحمن، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص -2
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وكذلك الحوادث التي تقع أثناء ممارسة عهدة ،ودائم تنفیذا لتعلیمات المستخدمااستثنائی

العملالحوادث التي تقع للعامل أثناء مزاولته لدراسته بانتظام خارج أوقات انتخابیة أو

،ها الهیئة المستخدمةالأحداث التي تقع أثناء النشاطات الریاضیة التي تنظمإلىبالإضافة

.لإنقاذ شخص معرض للهلاكالخدمة لصالح العام أوحوادث عمل و 

وقت في مكان العمل أوفي مدته أوفيتطرأنكما اعتبر المشرع الإصابة والوفاة اللتین 

ما لم عملأنهما حوادث،الحادثناء العلاج الذي عقبثبعید عن ظرف وقوع الحادث أو أ

رقمقانونالمن )12(خلال المادة نطاق حوادث العمل من ع من كما وسّ ، 1یثبت عكس ذلك

یكون في حكم حادث العمل حیثبحوادث العمل والأمراض المهنیة،ق، المتعل83-13

الحادث الذي یطرأ أثناء المسافة التي یقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله. 

إذن  المشرع وسع من نطاق التغطیة ولا یحصرها فقط في الحوادث التي تحصل 

مجموعة من الإجراءات للوقایة من وقوع یقترحو الورشةبمناسبة الأداء المباشر للعمل داخل 

تأمین بیئة العمل ألزم المستخدمبحیث ،2التخفیف من حدتها والتقلیل منهاحوادث العمل أو

قواعد الصحة والأمن وطب العمل وإعلام بتوفیر خطار المهنیة وحمایة العمال من الأ

والنصوص التطبیقیة وضع مجموعة من القوانینمن خلال.3وتكوین العمال في هذا المجال

لمتعلق بالوقایة الصحیة ،ا1988جانفي26لمؤرخ في ا،07-88مثل قانون لحمایة العمال

المتعلق ،2005جانفي08المؤرخ في ،05-90رقمالتنفیذيسوموالمر ،4والأمن وطب العمل

.166السابق، صزرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة، المرجع-1

دحماني منال، الحمایة القانونیة من حوادث العمل والأمراض المهنیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه -2

وزو، في القانون، تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي

.80ص ،2019

،  02، عدد مجلة قانون العمل والتشغیل، »الحمایة الجزائیة لبیئة العمل في التشریع الجزائري«بن صابر، بن عزوز-3

.05ص ،2015جامعة مستغانم،

،04عدد جالعمل، جتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب ی، 1988جانفي06، مؤرخ في 07-88قانون رقم-4

، معدل ومتمم.1988جانفي27صادرفي
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المؤرخ ،05-91المرسوم التنفیذي رقم و ،1منالابالجان المتساویة الأعضاء ومندوبي الوقایة و 

المتعلق بالقواعد والتدابیر العامة للحمایة المطبقة في مجال الوقایة ،1991جانفي19في 

.2والأمن في أوساط العمل

أما عن الإجراءات التي تتخذ بعد الحادث فیجب على المؤمن إشعار هیئة الضمان 

مدة یومین عمل غیر مشمول فیها الیوم المحدد خلال الاجتماعي بالمرض الذي أصابه 

) من القرار الوزاري المؤرخ في 01بالتوقف عن العمل وهذا ما نصت علیه المادة الأولى (

المؤمن بحادث العمل من طرف صاحب العمل أوویكون التصریح ،19843فیفري13

لة مع إشعار ) ساعة بواسطة رسالة مسجّ 24شخصیا أو مفتش العمل في ظرف (

.قاهرة ولا تحسب أیام العطلالقوة الماعدا حالات 4بالاستلام

من ورود نبأ الحادث إلى علمه أن یبلغ هیئة 5ساعة)48(على صاحب العمل خلال 

كما أن مدة ،13-83رقمقانونالمن )13(المادة طبقا لأحكاموذلكالضمان الاجتماعي 

)04(هيمن نفس القانون)14(علیه المادة طبقا لما تنصّ تقادم التصریح بحادث العمل

في حالة ما حتى یتمكن العامل من التعویضات أو ذو الحقوق سنوات من یوم وقوع الحادث

قضیة مؤسسة الإنجاز بالبلیدة في المحكمة العلیاأدى حادث العمل إلى وفاة العامل فأكدت 

ضد أرملة  (ي، ب) حول موضوع: (حادث عمل دفع تعویضات الحقوق، على عاتق 

تعلق باللجان المتساویة الأعضاء ومندوبي الوقایة والأمن، ج ی، 2005جانفي08مؤرخ في ،09-05وم تنفیذي رقم مرس-1

معدل ومتمم.  ،2005جانفي08، صادر في04عددج

في مجالتعلق بالقواعد والتدابیر العامة للحمایة المطبقة ی، 1991جانفي19مؤرخ في ،05-91مرسوم تنفیذي رقم -2

، معدل ومتمم.1991جانفي23صادر في،04عدد جوالأمن في أوساط العمل، ج الوقایة 

.28صالسابق،بادیس كشیدة، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع -3

.12، المرجع السابق، ص »الضمان الاجتماعي في الجزائرواقع«كریمة،بن سعدة -4

سلامة أمینة & عبد العالي دلیلة، الثقافة الأمنیة ودورها في التقلیل من حوادث العمل داخل المؤسسة الصناعیة، -5

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث (ل.م.د) في علم الاجتماع، تخصص علم الإدارة والعمل، كلیة العلوم الإنسانیة 

.70، ص2018امعة محمد خیضر، بسكرة، العلوم الاجتماعیة، جوالاجتماعیة، قسم
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في قرارها الصادر في المؤسسة المستخدمة لا على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي )،

حالة لزم بدفع التعویضات إلى ذوي الحقوق في م)وت إص(على أن 2001سبتمبر12

ل المستخدمة على دفع هذه التعویضات وقوع حادث عمل أدى إلى الوفاة، فالقرار الذي حمَ 

.1یكون مشوبا بالقصور في التسبیب ومنعدم الأساس القانوني

:التأمین عن الأمراض المهنیة)ب

على وإیجابیة نتیجة التكنولوجیا الحدیثة التي تستخدم في مجال الإنتاج لها أثار سلبیة 

، المتعلق بحوادث العمل والأمراض 13-83من قانون )63(المادة لأحكامفطبقا،2العمال

كأمراض مهنیة كل أعراض التسمم تعتبر«:على أنهالتي تنصالذكر المهنیة السالف

.»مهني خاصتأهیلإلى مصدر أو ىوالتعفن والاعتلال التي تعز 

التي تنشأ بسبب العمل خلال و بالتالي فالأمراض المهنیة هي عبارة عن علل جسمانیة 

ولا تظهر أعراضها إلا بعد مدة طویلة أو ، كامتصاص الجسم لمواد ضارة،فترة من الزمن

الحمایة وتمتدالعملفالعامل یتمتع بالحمایة خلال مدة لذاالعملحسب ظروف تقصر

شرط عدم مزاولته ،3أعراضه خلال سنة من انتهاء الخدمةلتشمل المرض الذي قد تظهر

لمهنیة حسب أسبابها إلى وتنقسم الأمراض ا، لنشاط خلال سنة قد یكون سبب المرض

ویجب التصریح شخصیا من طرف المصاب ولیس من طرف رب العمل، ، 4أصناف03

مجلة المحكمة العلیا، ،2001سبتمبر 12بتاریخ ، صادر 244881رقم ، ملف الاجتماعیةالمحكمة العلیا، الغرفة قرار -1

.180، ص2006، 58عدد 

، 2010ن، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنا01مصطفى احمد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمین الاجتماعي، الطبعة-2

.311ص

.322مصطفى احمد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمین الاجتماعي، مرجع السابق، ص -3

المتعلق بأمراض التسمم، وقد تصیب المشتغلین بمصانع الزئبق أو الرصاص أو المواد التي تنبعث الصنف الأول-4

یتعلق الصنف الثالثر في المخابر والمستشفیات أما متعلق بالأمراض المعدیة والتي تظهالصنف الثانيمثلا،منها الغازات 
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الكشف الطبي على الأكثر من تاریخ شهروأیوما )15(ویتم تحدید مدة التصریح بین 

.1وتشخیص المرض

:المتعلقة بالتقاعدالمخاطر /ثانیا

أدنى من مستوى المعیشة للأشخاص اهدف هذا التأمین إلى ضمان دخل یحقق حدی

بنفس القوة التي بسبب سنهم،معینة ولم یعودوا قادرین على مواصلة العملاسنبلغواالذین

ل الذي عدِّ ،المتعلق بالتقاعد12-83رقمه قانونوهو ما أقرّ ،كانوا علیها قبل بلوغ هذا السن

اللذان وسعا من قاعدة المستفیدین من امتیازات التقاعد إلى 13-97و18-96بالأمرین 

في الذین تمّ إلغائهماأدخل التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السنحیثأخرىفئات 

.20162دیسمبر 31المؤرخ في 15-16التعدیل الأخیر بموجب قانون رقم 

اومتجانساأصبح نظام التقاعد موحد، المتعلق بالتقاعد،12-83رقمقانونالبصدور 

وحدد القانون الشروط الواجبة التوفر لیستفید العامل من المهنیة،ختلف الأصناف مبین 

لجمیع بههذا الحق معترف،ط السن، شرط الخدمةبتوفر شرطین؛ شر الحق في التقاعد 

للعمال الأجراء أو غیر الأجراء وذلك بشرط أن یمارسوا النشاط ، سواء3الأصناف المهنیة

التقاعدنواع أمن التقاعد حسب الاستفادةالمشرع شروط میز،بصورة قانونیة ورسمیة

من اتم إلغاؤهمالآخرانوهذانسبق المتمثلة في التقاعد العادي والتقاعد النسبي والتقاعد الم

.4طرف المشرع 

بالأمراض الناتجة عن أثار المحیط وتتمثل في الأمراض الناتجة عن غبار المناجم والمقالع والمحاجر، الأمراض الصوتیة 

.الرؤیةالناتجة عن ضجیج الآلات المختلفة، الأمراض الناجمة عن العوامل الجویة التهاب المفاصل أو القصبات 

.13-12، مرجع السابق، ص»الضمان الاجتماعي في الجزائرواقع«كریمة،بن سعدة -1

مرجع السابق.تعلق بالتقاعد، معدل ومتمم،ی، 3198جویلیة 02، مؤرخ في 12-83قانون رقم -2

.112السابق، صمرجع خلیفي عبد الرحمن، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، -3

بالنسبة للنساء والاشتراك لدى 45بالنسبة للرجال و سن 50شروط التقاعد النسبي، أن یكون العامل قد بلغ سن -4

) سنة للمرأة، أما التقاعد المسبق 15) سنة على الأقل للرجل وخمسة عشر (20الصندوق الوطني للتقاعد لمدة عشرین (
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سنة للنساء 55سنة للرجال و60حدد المشرع سن التقاعد ب ي،بالنسبة للتقاعد العادف

لتقاعد وذلك بطلب القانوني لیمكن مواصلة العمل بعد بلوغ السن ، و بالنسبة للعمال الأجراء

بحیث لا یمكن للهیئة المستخدمة خلالها إحالته ،) سنوات05في حدود خمسة (من العامل

للتقاعد.

النساء اللاتي ربین ولدا واحدا یستفدن من سنة واحدة تخفیض عن كل ولد أو عدة أولاد -

سنوات)03سنوات (على أساس ولد لكل 9طیلة 

.وتصسنة على الأقل في 15اشتراك-

التحریریة.مشاركة في الثورة المجاهدون یستفیدون من إسقاط لسنة مقابل كل سنة -

سنة بالنسبة للأشخاص الذین یمارسون بعض الأعمال التي تتمیز بظروف ینتج عنها 55-

.1ضرر خاص

أمام الارتفاع السریع لعدد المتقاعدین وعجز الصندوق الوطني للتقاعد على صرف 

بالتقاعد بموجب المتعلق12-83قام المشرع بتعدیل القانون رقم ،معاشاتهم ومنحهم

بغیة اتخاذ إجراءات یمكن من خلالها إعادة التوازن الصندوق فأبقى 15-16القانون رقم 

ي على حساب الاقتصادیةالمصلحة ىنلاحظ أن المشرع راع، و 2على التقاعد العاد

وقد تلجأ إلیه المؤسسات الاقتصادیة التي ترید تقلیص العمال أو تحل هذا النوع من التقاعد لا یمس إلا القطاع الاقتصادي

) سنة عمل على 20) سنة وعشرون (50قانونا للضمان عن البطالة و یستلزم ثلاثة شروط وهي بلوغ السن الخمسین (

لوغ العامل السن سنوات على الأقل، أما التقاعد بدون شرط السن لا یشترط ب10الأقل أو الاشتراك لدى الصندوق لمدة 

32سنة ، لكن یجب علیه الاشتراك لمدة 60القانونیة للتقاعد  سنة لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي.                                                                                      

.13، مرجع السابق، ص »الضمان الاجتماعي في الجزائرواقع»،بن سعدة كریمة-1

مجلة الدراسات حول ، »16-15نظام التقاعد في الجزائر وفقا للتعدیلات الجدیدة بموجب القانون رقم «مریم، نزیا-2

.208، ص2020، 01عدد ،4مجلد، فعلیة القاعدة القانونیة
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من الأخرىالأنواعىوألغ،السابقةمثلما هو علیه في التعدیلات لیس المصلحة الاجتماعیة 

.1التقاعد

من)06(مم أحكام المادة ت) التي تعدل وت02نصّ هذا القانون في مادته الثانیة (

وجوبا استفادة العامل (ة) من تتوقف«:أنهعلى، المذكور سابقا 12-83القانون رقم 

التالیین:معاش التقاعد على استیفاء الشرطین 

العاملة على التقاعد ) سنة على الأقل غیر أنه یمكن إحالة المرأة60*بلوغ سن ستین (

قضاء ) سنة على الأقل في العمل55بطلب منها ابتداء من سن الخامسة والخمسین (

.») سنة على الأقل في العمل15مدة خمسة (

یمكن«:أنهى) عل07) من نفس القانون المعدلة والمتممة للمادة (03كما نصت المادة (

للعامل الذي یشغل منصب عمل متمیز بظروف جد شاقة من أن یستفید من معاش 

بعمل فعلي یقوم أن على العامل للاستفادة من معاش التقاعد ،التقاعد قبل هذه السن

مع دفع اشتراكات الضمان )5،7تساوي مدته على الأقل سبعة سنوات ونصف(

.»الاجتماعي

صادیة قامت الدولة بمحاربة واقت،واجتماعیة،یةبعد ما شهدته الجزائر من توترات سیاس

حمایة العمال أوجدت إجراءات من أجل .الفساد وذلك بإیقاف نشاط العدید من المؤسسات

مصادرتها في إطار قضایا تفقدوا وظائفهم بالمؤسسات التي تممنجدیدة لصالح

بعدوذلك.قاعد المسبقالتأمین عن البطالة والت،من خلالالدولة،على أن تتكفل بهم الفساد

المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین قد 09-94تعدیل المرسوم التشریعي 

أوت03المؤرخ في،01-22رقم بموجب الأمر، وذلكیفقدون عملهم بصفة لا إرادیة

مرجع السابق.التعلق بالتقاعد، معدل ومتمم، ی، 1983جویلیة 02المؤرخ في ،12-83قانون رقم -1
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التي تعدل ه) من33(المادة ،لا سیما20221قانون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن2022

في انتظار ،) من المرسوم التشریعي السالف الذكر03(ة) والثالث01الأولى (دتینوتتمم الما

صدور المراسیم التنظیمیة.

عدد سنوات الاشتراك ، بالنسبة للعامل الذي بلغ یحسب المعاش على أساس

سنة من الاشتراك فله الحق في الاستفادة من منحة 15م یستوفلسنة( التقاعد) و 60سن

)12(للمادة فطبقا)7,5اعد على شرط أن یكون قد دفع اشتراك سبع سنوات ونصف (التق

) من الأجر الشهري الخاضع 2,5بنسبة (ةتمثبفأن مبلغ المعاش یحدد بالنسبة لكل سنة 

-83) من القانون رقم 13والمحسوب وفقا لأحكام المادة (يالاجتماعالضمان لدى لاشتراك 

قد خص المشرع فئة المجاهدین ،  و 032-99من قانون رقم )02المعدلة بالمادة (12

.3كیفیات حساب معاشاتهمو بأحكام خاصة وكذلك ذوي الحقوق 

بالبطالة:المتعلقةالمخاطر:ثالثا

هدف هذا النوع من التأمین إلى حمایة العمال الذین یتعطلون عن عملهم لأسباب اقتصادیة 

ویض عن أجورهم التي فقدوها بسبب البطالة ویكون غیر إرادیة، حیث یمنح لهؤلاء العمال تع

.1ذلك في شكل منحة تسمى بمنحة البطالة

04، الصادر في 53عدد جج التكمیلي،تضمن قانون المالیة ی، 2022أوت 03المؤرخ في، 01-22مر رقم أ-1

.2022أوت 

متمم، مرجع المعدل و البالتقاعد،تعلق ی، 1983جویلیة02فيخ، المؤر 12-83رقمقانونال) من 02نصت المادة (-2

الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش: إما الأجر الشهري المتوسط والمتقاضي في یساوي«السابق تنص على أنه: 

) الأخیرة السابقة للإحالة على التقاعد. إما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات 05السنوات الخمسة (

.مر الأجر الأقصى خلال حیاته المهنیة إذا كان ذلك أكثر نفعا له) التي تقاضى فیها المعني بالأ05الخمسة ( «

متمم، المرجع المعدل و ال، بالتقاعدیتعلق ، 1983جویلیة02، مؤرخ في12-83قانون رقمال) من 02أنظر المادة (-3

نفسه.
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یستثنى من مجال التأمین على البطالة، الأجراء الذین انقطعوا عن العمل مؤقتا بسبب 

دائم عن البطالة الناتجة عن العوامل المناخیة أو في انقطاع مؤقت أوالبطالة التقنیة أو

عجز أو كارثة طبیعیة، كما یستثنى أیضا الأجراء الذین بلغوا السن حادث أوالعمل بسبب 

ولا یستفید أیضا الأجراء ذو عقد محدد المدة والعاملون سواء .2القانونیة للإحالة على التقاعد

الذین فقدوا عملهم نتیجة تسریح تأدیبي في البیت أو لحسابهم الخاص والعمال الموسمیین أو

.أو ذهاب إرادي . .لخ من خدمات التأمین على التقاعدإ.

أما بخصوص أداءات التأمین عن البطالة یشترط للاستفادة منها أن یكون العامل 

)3لدى هیئات الضمان الاجتماعي لمدة ثلاثة (افي منصب عمله، ومؤمناالمعني مثبت

على الأقل قبل ) أشهر6سنوات على الأقل، ویكون قد سدد الاشتراكات المستحقة منذ ستة (

)وما 14) عن كل سنة اشتراك طبقا للمادة (2فیتم التكفل به لمدة شهرین(،إنهاء علاقة العمل

)12محددة باثني عشر(ي بالنسبة لمدة الاستفادة فه11-94یلیها من المرسوم التشریعي رقم

أقل ) شهرا كحد أقصى، وإذا كانت مدة العمل تساوي أو36شهر كحد أدنى وستة وثلاثون (

)6واحد فقط من التكفل، أمام إذا كانت تتجاوز ستة () أشهر فیقابلها شهر6من ستة (

.3) من التكفل2ة تمنح شهرین(یمكتقدأشهر ففي هذه الحالة یتم احتسابها

الاجتماعیة وق للتأمیناتالصنددرار عیاشة، أثر نظام الضمان الاجتماعي على حركیة الاقتصاد الوطني، دراسة حالة -1

شبكة بومرداس، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم casnosلغیر الأجراء 

.47، ص2005خدة، التحلیل الاقتصادي، جامعة یوسف بن الاقتصادیة، فرع

، المحدد للتأمین عن 1994ي سنة ما26مؤرخ فيال، 11-94) من المرسوم التشریعي رقم 6-5-4-3أنظر المواد (-2

جوان04صادر فيال، 34عدد جاقتصادیة، جالبطالة لفائدة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب 

أوت02فيصادرال، 57عدد ج، ج 1998أوت سنة 2المؤرخ في 07-98المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1994

1998.

السابق، صالجدید، مرجعسماتي الطیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون -3

63.



الإطار العام للتصریح بالعمال لدى صندوق التأمینات الاجتماعیةالفصل الأول

42

یحسب مبلغ التأمین عن البطالة وفق أجر مرجعي یساوي نصف المبلغ المحصل علیه 

المتوسط الخاضع للاشتراكات الضمان الاجتماعي حیث یتم الجمع بین الأجر الشهري 

وتعهد إدارة نظام تامین عن البطالة وتسییره إلى صندوق .الوطني الأدنى المضمونوالأجر

.1وطني مستقل

المطلب الثاني

ن بالضمان الاجتماعيوالتزامات المكلف

القانون یفرضهاالتي الالتزاماتمجموعة من في مفهوم هذا القانون، التكلیف یعتبر 

وهذا وفقا لأحكام المواد ،یكون شخصا طبیعیا أو معنویاالذي یمكن أنعلى عاتق المكلف

سواء كان المكلف أجیرا أو السابق الإشارة إلیه،14-83رقم القانون نم)2-3-4-5(

من بصفته أو غیر أجیر.

حالتصری،)الأولالفرع (العمالساب تالتصریح بالنشاط وانفمن الضروري توضیح 

التصریح بحوادث العمل والأمراض المهنیة في، الثاني)الفرع (الاشتراكاتبالأجور ودفع 

.(الفرع الثالث)

الأولالفرع 

وانتساب العمالالتصریح بالنشاط

المادتین يصنیلتزم المكلف في إطار الاستفادة في مجال الضمان الاجتماعي طبقا ل

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان 14-83) من القانون رقم06) و(07(

بالتصریح بنشاطه لدى هیئات الضمان الاجتماعي واعتمدت معدل ومتمم، الاجتماعي 

یحدد التأمین عن البطالة لفائدة الأجراء ، 1994ماي 26مؤرخ في، ال11-94رقمالمرسوم التشریعي من )30(أنظر المادة -1

اقتصادیة، معدل ومتمم، مرجع السابق.باب الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأس
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إلى (أولا)ونتطرقلتصریحي وهذا على حسب الهیئة التي ینتمي إلیها.االجزائر النظام 

.لانتساب العمال(ثانیا)التصریح بالنشاط و

لنشاط:باالتصریح /أولا

تختلف ،1بوجه عام(المستخدم)عاتق المكلفعلىیقرر القانون التزامات مختلفة

.علیه جزاءات مالیةتترتبباختلاف هیئة الضمان المنخرط فیها وفي حالة الإخلال بها 

،1983جویلیة2المؤرخ في ،14-83من القانون رقم )06(طبقا لأحكام المادة 

-04بالقانون رقم متممالمعدل و الالمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، 

على صاحب العمل أن یبادر بالتصریح بنشاطه یجب،2004نوفمبر10المؤرخ في 17

قیام المكلف بالإعلان عن نفسه بمزاولة نشاط غیر بوذلكالاجتماعيلدى هیئات الضمان 

تشغیل النشاط أوالموالیة لشروع في ممارسة أیام 10مدةخلال،رمأجور أو تشغیل الغی

.أمام هیئة الضمان المختصةغیره

حیث الاجتماعي،تسلم من طرف مصالح هیئات الضمان ،2یتم التصریح في استمارة

تتضمن التعریف بالمصرح والنشاط الذي یمارسه إلا أن هذا التصریح یختلف باختلاف الهیئة 

التي یتم التصریح أمامها

:التصریح لدى هیئة التأمین لغیر الأجراء/أ

التزام كان فردا أو شركة ءیقع على عاتق كل من یمارس نشاطا حرا غیر مأجور سوا

یتم بناء على هذا التصریح انخراط المصرح في هیئة أ، وغصبالنشاط لدىبالتصریح

1- BROSALI HAMDAN Leila, Droit du travail, Edition Berti, Alger 2014, p 297.

أنضر الملحق الأول.-2
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الاجتماعیةوذلك بالتقدم لدى وكالة الصندوق الوطني للتأمینات الضمان الاجتماعي وترقیمه 

.1للعمال الأجراء التابعة لولایة تواجد المؤسسة

للأجراء:التصریح بالنشاط لدى هیئة الضمان الاجتماعي /ب

،كثراأو اواحدلشغل عامالم، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یلتزم المستخدم

بموجب ما أستثنيإلا ،ترقیمهلدى هیئة الضمان الاجتماعي للأجراء قصد تصریحلبا

دول معفي مطلع الثمانینات أبرمت مجموعة من الاتفاقیات الجزائر، فدولیة اتاتفاقی

حمایة الرعایا من كلا الطرفین هافرنسا، بلجیكا، تونس، المغرب، رومانیا، الشیلي والهدف من

المبرمة مع الاتفاقیاتص حیث تنّ خاصة بالعمال الأجانب ،الاجتماعيفي مجال الضمان 

وكذا تسدید ،لكلا البلدینالاجتماعيإلى هیئة الضمان الانتسابهذه الدول على كیفیة 

على التعاون في مجال الاتفاقیاتبعض تتضمنوتحویلها من بلد لأخر كما كاتالاشترا

الاجتماعيالضمان 

الاتفاقیةلعمال من الدول المصادقة على احیث أجاز المشرع لأصحاب العمل وكذا 

بحیث یتقدم ،الاجتماعيلدى هیئة الضمان الانتسابالتصریح بالنشاط و ممن عدم التزا

مع تقدیم الانتسابلطلب شهادة عدم الاجتماعيمام مصالح الضمان تخدم الأجنبي أسالم

وهناك .2عترف بها دولیا في بلدهمالالاجتماعيالوثائق التي تثبت انتسابه إلى هیئة الضمان 

وذلك ،بموجب قانون بالنشاط لدى هیئة الضمان الاجتماعي أخر بعدم التصریح استثناء

بالنسبة للمؤسسات الناشطة في مجال المحروقات في الجزائر خصها المشرع بامتیازات 

ضریبیة وشبه ضریبة حیث استثناها من الانتساب لدى هیئة الضمان الاجتماعي دون غیرها 

2023مارس 01علیه بتاریخ الاطلاعتم ، .www.damancom.casnos.dzأنظر موقع العمال غیر الأجراء -1

.سا10:30على  

صلاب نور، التزام صاحب العمل بالتصریح بالنشاط لدى هیئة الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري (محفزات -2

.77، ص2021، (خاص)، 02، العدد06المجلد،والتشغیلمجلة قانون العمال ومعوقات)، 
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في حین تتقدم هذه الشركات أمام هیئة الضمان ،1من الشركات الناشطة في التراب الوطني

بة بشهادة عدم الانتساب شریطة تقدیم ما یثبت انتسابهم في بلدهم لدى الاجتماعي للمطال

هیئة ضمان اجتماعي معترف بها دولیا إلا أنهم ملزمون بانتساب العمال الجزائریین العاملین 

.لدیهم لدى هیئة الضمان الاجتماعي المختصة إقلیمیا

:العمالبانتسابالتصریح/ثانیا

) من 10عامل من التأمینات الاجتماعیة طبقا للمادة (هو تصریح وجوبي لاستفادة ال

المكلف رب العمل واجب التصریح بالعمال لدیه خلال على عاتق إذ یترتبنفس القانون 

التالي:على النحو وحدد من تاریخ بدایة النشاط أو تشغیل العامل ابتداءأیام 10أجال 

:بالانتسابالتصریح /1

ویطلبیلزم القانون على المكلف (ربّ العمل) أن یصرح بكل عامل یشتغل لدیه 

، فیقوم بتقدیم طلب انتساب العمال ومن في حكمهم الاجتماعيانتسابه في هیئة الضمان 

لأرباب العمل قصد ترقیمهم الاجتماعيوفق نماذج معدة لهذا الغرض، تسلمها هیئة الضمان 

هي:لفئات المصرح بهاواهیئة الضمان الاجتماعيفي 

جنسیتهم.یلتزم المكلف بالتصریح بفئات العمال مهما كانت العمال:/أ

.ما یشبه ذلكأومأجورا،كل عامل یمارس في الجزائر عملا -

مهما كانت طبیعة العقد أو العلاقة التي تربط أكثر،لحساب مستخدم واحد أو المتمهنون-

.ومهما كانت طبیعة الأجربینهما،

22الصادر في، 79عددجالمحروقات، ج، المنظم لنشاطات 2019دیسمبر11في خ، المؤر 13-19قانون رقم -1

، معدل ومتمم.2019دیسمبر
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من طرف ،1مستحدثةةوهي تقنیبالأنترنیتحالیا یمكن القیام بعملیة التصریح عن بعد 

Télé"تسمىالاجتماعي الضمان  Déclaration"،تسهیل عملیة التصریح في الآجال بغیة

أما بالنسبة لملف انتساب الأجیر منشور في المنصة الخاصة بالصندوق الوطني المحددة

.للتأمینات الاجتماعیة التي تحتوي على الوثائق اللازمة لتصریح بالعامل أي كانت جنسیته

یتم ،له رقم تسجیلویعطىبعد وضع الملف بالنسبة لصاحب العمل یفتح له حساب 

ویتم منحه رقم بالصندوق عطیات الخاصة مل في قاعدة الالمعلومات المتعلقة بالعامإدراج 

.رقم12من تسجیل متكون 

فإن ،في حالة عدم قیام ربّ العمل بطلب انتساب العمال لدیه في الآجال المقررة قانونا

طبقا للمادتین ،تلقائيالهیئة الضمان الاجتماعي تقوم بعملیة الانتساب الحكمي أو 

) إما 12ویتم الانتساب الحكمي وفقا لأحكام المادة (، 14-83رقم القانونمن)35(،)12(

أو ،أو ذوي حقوقه،أو بناء على طلب المعني،بمبادرة من هیئة الضمان الاجتماعي

ویمكن لهیئة الضمان الاجتماعي إجراء التحریات إذا ،أي شخص أخرأو،المنظمة النقابیة

مما یتبین لنا ،أعوان المراقبة المحلفینلم تتوفر المبررات والمعلومات الكافیة عن طرق 

.الاجتماعيأهمیة المراقبة التي تجریها هیئة الضمان 

من معاشین بالاستفادةفإن القانون یسمح ،المزدوجبالانتسابكما أن هناك ما یسمى 

غیر ،للأجراءالاجتماعيبحیث یكون الشخص منخرطا في هیئتین للضمان ؛مختلفین

434-96في فقرتها الأولى من المرسوم التنفیذي رقم )15(لمادةاتنصّ حیث ،الأجراء

المتعلق بالضمان 35-85رقم للمرسوم معدل ومتمم، 1996نوفمبر30المؤرخ في 

یجب «:على أنه تنص، الاجتماعي للأشخاص غیر الأجراء الذین یمارسون مهنا حرة

، 2023مارس 01تاریخ الاطلاع: ،www.mtess.gov.dz،الموقعأنظر السیاسة الوطنیة للضمان الاجتماعي في -1

.10.10سا:ىعل
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آن واحد عملا مأجورا وعملا غیر مأجور أن ینتسب بعنوان يعلى كل شخص یمارس ف

العمل غیر مأجور ولو كان یمارس هذه العمل بصورة ثانویة دون المساس بعنوان العمل 

ى العمال المتقاعدین یمكن مزاولة النشاط وعلى المستخدم التصریح بهمتوح.»جورالمأ

.1فقرة أولىمكرر)17المادة(طبقا للمادة 

یلتزم بالتصریح بالمؤمنین من الفئات الخاصة، المشبهون بالأجراء أو :الفئات الخاصة/ب

الذي یحدد اشتراكات الضمان 34-85من یكون في حكمهم، وذلك وفقا للمرسوم رقم 

لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعیا، وتشمل هذه الفئة مجموعة من الاجتماعي

، )℅5المعوقون (نسبة اشتراكهم، على سبیل المثالالطوائف المؤمن لها اجتماعیا ومنها 

الطلبة الجامعیون

یوما 20التصریح بهم في أجالعلى مؤسسات التعلیم العالي) یجب℅2,5(نسبة اشتراكهم 

إلیه. السابق الإشارة 14-83من قانون )11(للمادة وفقا تسجیلهمتاریخ التي تلي

).℅6الأشخاص الذین یستخدمهم الخواص لحسابهم الخاص (نسبة اشتراكهم -

.)℅2اشتراكهم (نسبةالمتمرنون -

لدى الصندوق الخاضعین للبطالة بسبب الظروف المناخیةبالعمالالتصریح/ج

CACOBATPH:

وخاصة ،تأمین عن البطالة الناتجة عن الظروف الطبیعیة المناخیةالبالالتزامتعلق هذا ی

حیث على الورشاتیشتغلون في الذین ،عمال قطاع البناء والأشغال العمومیة والري

ساعة من التوقف عن العمل بسبب تلك 48المستخدم على التصریح بهم قانونا خلال

تعلق بتحدید اشتراكات ی،1996نوفمبر30المؤرخ في ،434-96من المرسوم التنفیذي رقم ،)17تنص المادة (-1

:على أنه1996دیسمبر01الصادر في،74عددجالضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعیا، ج 

ون في ممارسة عمل غیر مأجور بالانتساب من الأشخاص الذین تمنح إحالتهم على التقاعد ویعودون أو یستمر یلزم«

.»جدید إلى الضمان الاجتماعي مع جمیع الالتزامات الناجمة عن ذلك
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المتعلق بتأسیس تعویض 1997أكتوبر11المؤرخ في 01-97طبقا للأمر رقم ،الظروف

.لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومیة والريالبطالة عن سوء الأحوال الجویة

الفرع الثاني

التصریح بالأجور ودفع الاشتراكات

(أولا) كلف (المستخدم) التصریح بالأجورعلى المامن بین الالتزامات الأخرى المقررة قانون

ودفع الاشتراكات (ثانیا).

:رالتصریح بالأجو /أولا

بحسب عدد العمال لدیه فیصرح تصریحا ربالتصریح بالأجو یلتزم صاحب العمل وجوبا 

-83من القانون )21-16-14(وفقا للمواد ،1شهریا أو فصلیا، ثم یصرح تصریحا سنویا

:على النحو التاليالسابق الإشارة إلیه 14

مل فأكثر ویتم التصریح اععشرةبه صاحب العمل الذي یشغل یقوم:الشهريالتصریح -

.لالمشتغالشهر) یوما التي تلي 30خلال (

إلى تسعة ) عامل01به صاحب العمل عندما یشغل من واحد (ویقوم:الفصليالتصریح -

المشتغل.یوما التي تلي الفصل 30) عمال ویتم التصریح خلال 09(

بالإضافة إلى التصریحین المشار إلیهما سابقا فإن :والأجراءبالأجور التصریح السنوي-

الأجور التي لكللعمال وكذالاسمیةبالقائمة السنوي،بالتصریح ملزمصاحب العمل 

طبقاالفعلیةلومدة العم،یوما التي تلیها)30ثلاثین (عقب كل سنة مدنیة خلالیتقاضونها

في مادته 1987قانون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن،15-86من القانون )21(المادة 

)118(.

Editions, Sirey, 2001, P134.Xavier, Sécurité sociale, Éditons 13,PretotJean jaques &Dupeyroux-1
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خاصة التصریح السنوي أهمیة خاصة في المجال ،والأجراءیحتل التصریح بالأجور

بحیث یمكن لها من وضع ،هیئة الضمان الاجتماعيةمن حیث ضمان مصلح،العملي

ضبط ومراقبة تعتمد علیه لحساب و كما ، مستحقاتهاالفاتورة الخاصة التي تحدد فیها 

معرفة حركة العماللمرجعا ویعتبر،1التصریحات الشهریة والفصلیة للأجور والاشتراكات

من تجاوزات أرباب العمل في حماتهموالمؤمنین اجتماعیا أثناء حساب المعاشات العمال و 

.عدم التصریح بهم في التصریحات الشهریة والفصلیة

:دفع الاشتراكات/ثانیا

الضمان الاجتماعي على غرار باقي مستحقات الضمان الاجتماعي تعتبر اشتراكات

في تمویل مختلف یؤدیهلدور الذي لوذلك نظرا ،لكونها من النظام العام،إجباریة الدفع

،الأداءات المستحقة في حالة الإصابة بالمخاطر المضمونة في مجال الضمان الاجتماعي

المدین.مستحقاتكما تتمیز بحق الامتیاز والأولویة عن باقي

التي تضعها مصالح الاشتراكاتوثیقة التصریح بوعاء باستعمالیتم التصریح 

اشتراكات الضمان الاجتماعي كما العمل لتحصیلفي متناول أرباب الصندوق الوطني

بدفع ویقع على صاحب العملبالاشتراكاتیمكنهم التصریح عن بعد عبر موقع الإنترنیت 

من )21و()18(لأحكام المادة قسطه وقسط العامل وذلك وفقاالقسطین بصفة موحدة

أیا كان شكله أو الأجر أن یقتطع عند دفع على صاحب العمل یتعین،14-83القانون 

الاقتطاع علىالأخیر أن یعترضولا یجوز لهذا،لقسط المستحق على العامللطبیعتها

یلي:المحدد قانونا كماالاشتراكوتكون نسب

المستخدم. من وعاء الاشتراك على ℅25-

المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، رسالة ماجستیر ، المخاطر المضمونة وآلیات فض كشیدةبادیس -1

.48في العلوم القانونیة تخصص قانون الأعمال، المرجع السابق، ص 
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الأجیر.من وعاء الاشتراك على عاتق ℅9-

توزع نسبة الإشتراك حسب الاجتماعیة.من وعاء الاشتراك على عاتق الخدمات ℅1-

1الجدول 

هیئة الضمان الاجتماعي المكلفة بتحصیل الاشتراكات هي الصندوق الوطني لتحصیل 

إلىالتي تحلینا 14-38من القانون 21تطبیقا لأحكام المادة اشتراكات الضمان الاجتماعي 

، المتضمن إنشاء 2006أكتوبر سنة 19المؤرخ في 370-06المرسوم التنفیذي رقم تطبیق

هذهوتوزع، 2الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظیمه وسیره 

نوضحه في الملحق  وهذا ما النسبة طبقا للأداءات المقدمة للمؤمن لهم لمو اجهة الأخطار3

)06.(

) من المرسوم التنفیذي 02مادة (الالاشتراكنسبةحددتأما بالنسبة لقطاعات البناء 

إلى الصندوق الوطني لتعویض دفعها، الواجبة 1997فیفري4المؤرخ في 46-97رقم 

الجوّیة في قطاعات البناء الأحوال والبطالة النّاجمة عن سوءالعطل المدفوعة الأجر

والأشغال العمومیّة والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة النّاجمة عن سوء الأحوال 

تحدد نسبة الاشتراك في العطل المدفوعة الأجر «:على أنهالتي تنص،الجوّیة

ل وتحسب على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي ویتحمّ ℅12.21بمقدار

نسبة الاشتراك في من نفس القانون )03تحدد المادة (و .»العمل وحده هذا الاشتراكصاحب

أنضر الملحق الثاني -1

تضمن إنشاء الم،2006أكتوبر سنة 19مؤرخ في ، ال370-06تنفیذي رقم المرسوم ، من ال4الى 1المواد من أنظر -2

.2006أكتوبر 28في صادر، ال67عدد جل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظیمه وسیره، ج الصندوق الوطني لتحصی

الاجتماعي، ج، یحدد توزیع نسبة الاشتراك في الضمان 2015سبتمبر03مؤرخ في، ال236-15مرسوم تنفیذي رقم -3

عدد ج،ج 1994جویلیة 6المؤرخ في ، 187-94، المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 2015سبتمبر 16الصادر ،49عدد ج

.1994جویلیة 07، الصادر في44
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على أساس وعاء اشتراكات ℅0.75البطالة النّاجمة عن سوء الأحوال الجوّیة بمقدار 

من ℅0.375ومن حصة صاحب العمل℅0.375على أساسالضّمان الاجتماعي وتوزع 

.1من دفع الاشتراكاتمعفیةفئات الخاصة الأما ، حصة العمّال

-94من المرسوم التشریعي رقم )10(و)9(لتأمین عن البطالة فإن المادتین لبالنسبة 

على البطالة لفائدة الأجراء الذین قد المتعلق بالتأمین1994ماي 26المؤرخ في 11

تقرر وتلزم صاحب العمل بدفع مساهمة ،اقتصادیةیفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب 

عن كل سنة ضمن من متوسط أجر شهر℅80خویل الحقوق التي تحسب على أساس ت

تفوق أقدمیهالأخیرة السابقة لقرار التسریح وتستحق عن كل فترة شهر12حد إجمالي قدره 

)30التصریح یتم تسدیدها في ظرف ثلاثین (أجالو الاشتراكاتأما عن وعاء ، سنوات03

یكون:یوما التي تلي آجال الاستحقاق و 

.) عمال10كان یشغل أقل من عشرة (بعد كل ثلاثي إذا-

.) عمال09بعد كل شهر إذا كان یشغل أكثر من تسعة (–

جانفي21مؤرخ في 01-95دة الأولى من الأمر رقم افحسب المأما وعاء الاشتراك

وذلك من خلال المادة الاجتماعيالضمان وأداءاتالاشتراكاتالمحدد لأساس 1995

یتكون أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي من مجموع «:أنهعلىالتي تنص)01(

عناصر المرتب أو الدخل المتناسب ونتائج العمل، باستثناء الأداءات ذات الطابع العائلي 

والتعویضات ،والتعویضات الممثلة لمصاریف والمنح والتعویضات ذات الطابع الخاص

المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، تحدد عناصر الدخل المستثناة من أساس 

معدل ال، ةتعلق بالتأمینات الاجتماعیی، 1983جویلیة 02مؤرخ في ، ال11-83قانون رقم من ال)73أنظر المادة (-1

متمم، مرجع السابق.الو 
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وذلك على أساس أجر المنصب .»الاشتراكات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم تنفیذي

.1) من نفس الأمر03طبقا للمادة (

لفرع الثالثا

والأمراض المهنیةالتصریح بحوادث العمل

)، والتصریح (أولاالذي سنتطرق إلیه صاحب العمل التصریح بحادث العملیتعین على 

بالأمراض المهنیة (ثانیا) 

:التصریح بحوادث العملأولا/

الذي یتعرض له الأجیر في ظرف التصریح بحادث العمل یتعین على صاحب العمل 

.2العطلولا تحسب أیام ) ساعة التي تلي تلقیه نبأ الحادث 48ثمانیة وأربعین (

هیئة الضمان الاجتماعي على الفور استمارة حادث العمل لمفتش العمل تبعث 

لمعاینة ظروف العمل وكذلك ،من أجل القیام بعملیة المراقبة،المشرف على المؤسسة

إذا لم یبادر،وسلامة العمالالوقایة وحمایةدى تكفل المستخدم بوسائل وأسباب الحادث وم

ى هیئة الضمان الاجتماعي بالحادث فطبقا لأحكام المادة صاحب العمل بالتصریح لد

التصریح حقوقه أو المنظمة النقابیة أو مفتشیة العمليیمكن للمصاب أو ذو ، 3)14(

الحادث.من یوم وقوع اعتبارا) سنوات 4أربعة (ومدة التقادم هيبحادث العمل

المنصوص الامتیازات، المحدد لمستوى وكیفیات منح 2007دیسمبر 05مؤرخ في ،386-07مرسوم تنفیذي رقم -1

جالمتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل، ج ،2006دیسمبر 11المؤرخ في 21-06علیها في القانون رقم

.2007دیسمبر 09الصادر في ،77عدد 

، 2023مارس 01تاریخ الاطلاع: ،www.mtess.gov.dzموقع،الأنظر السیاسة الوطنیة للضمان الاجتماعي في -2

.10.10سا:ىعل

تعلق بحوادث العمل والأمراض ی، 1983جویلیة سنة 2المؤرخ في ،13-83رقمقانونال) من 14أنظر المادة (-3

متمم، مرجع السابق.المعدل و الالمهنیة، 
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المهنیة:التصریح بالأمراض ثانیا/

أما فیما یتعلق بالأمراض المهنیة فإن المكلفین بالضمان الاجتماعي (أصحاب العمل) 

ملزمین في حالة استخدامهم لوسائل عمل من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنیة، التصریح 

بها لدى هیئة الضمان الاجتماعي ولمفتش العمل أو للموظف الذي یشغل وظائفه بمقتضى 

لولائي للصحة، والهیئات المكلفة بالنظافة والأمن.تشریع خاص، وكذا للمدیر ا

، فإنها تمول بقسط من 13-83بالنسبة للأداءات المنصوص علیها في القانون 

.الاشتراكات التي یتحملها كلیة صاحب العمل



الفصل الثاني
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ا����� �ت :ا����  �������آ�� ل ��ى ���وق ا����� ����ن ا� �ت ���م ا����ب ا���� � و�� ا����ز� ا���ا��
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الحمایة المصرح به من أجل توفیر غیرالمأجورمكافحة العمل عملت الدولة على 

المصادق علیها من تحقیق وتفعیل محتوى الاتفاقیات الدولیة لوكذلك فراد المجتمعلأةالاجتماعی

مراقبة إلیهاأوكلت التيالمراقبةإنشاءها لهیئاتمن خلال،أجل الرفع والنهوض بالاقتصاد

برقابة المكلفة ةالأجهز الأول)المبحث(نتطرق في ،هیئتینوتتمثل في،العمل غیر المصرح به

الإخلال بالالتزام رأثا)الثانيالمبحث (في و لدى صندوق الضمان الاجتماعي انتساب العمال

.الضمان الاجتماعيهیئة العمال لدى بالتصریح
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المبحث الأول

الاجتماعي قبة انتساب العمال لدى صندوق الضمان ار مبالمكلفة الأجهزة

)CNAS(

ن لمراقبة مدى احترام تطبیق القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي یرئیسیجهازینهناك 

(المطلب الأول)ان المراقبة عن طریق أعو الضمان الاجتماعي للإجراءصندوقالوتتمثلان في 

تؤديوالتي ا غیر المصرح بهعملیة مراقبة العمل المأجورلها هیئة مفتشیة العمل التي أسندت و 

.المطلب الثاني)(بالعمالالتصریحضاء على ظاهرة عدم دورا هاما في الق

الأولالمطلب

الاجتماعيهیئة الضمان 

الاجتماعيبواسطة هیئة الضمان ،الدولة جاهدة على تأمین الحمایة الاجتماعیةتسعى 

وتحصیل ،يالعمال لدى هیئة الضمان الاجتماعبالتصریحعدم من أجل القضاء على ظاهرة 

هیئة سوف نعرف. لهذا بالمؤمن لهم في حالة تعرضهم لأحد المخاطروالتكفلالاشتراكات 

الفرع (الرقابةها الذین یمارسونأعوانمن هم نبینمثالأول)الفرع (فيماعيالاجتالضمان 

.(الفرع الثالث)المسندة إلیهم صلاحیاتأهم المثالثاني)

الفرع الأول

تعریف بهیئة الضمان الاجتماعي

هي مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة 

القانون علقالمت،1988جانفي12المؤرخ في ،01-88من القانون رقم 149طبقا للمادة

عدد ج، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج 1988جانفي12مؤرخ في، 01-88قانون رقم -1

.1988جانفي13الصادرفي،02
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أجهزة الضمان الاجتماعي تعد«:التي تنص على أنهالتوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

.»المجالص تحكمها قوانین في هذا هیئات عمومیة ذات تسییر خا

المتضمن ، 1992جانفي04المؤرخ في ،07-92إضافة إلى ذلك المرسوم التنفیذي 

حیث تتضمن المادة ،1الوضع القانوني والتنظیم الإداري والمالي لصنادیق الضمان الاجتماعي

) منه على إخضاع علاقة هیئات الضمان الاجتماعي مع الغیر إلى أحكام القانون 02(

ماعي لها صلاحیات ثم یتبین أن هیئة الضمان الاجت،وكذلك القوانین الخاصة بها،التجاري

أما فیما یخص تطورها فقد تطرقنا ، أعوان الرقابة،بواسطة2اختیار طرق تحصیل الاشتراكات

.من الفصل الأولإلیه سالفا في المبحث الأول

الفرع الثاني

الضمان الاجتماعيهیئاتلدى مراقبةأعوان ال

الضمان الاجتماعيمراقبة تطبیق التشریع والتنظیم في مجال نظم المشرع الجزائر

بالمرسوم التنفیذي ،متممالمعدل و ال،130-05بموجب المرسوم التنفیذي رقم وأسندت المهام

إلى ،السالف الذكر14-83من القانون رقم )38(إلى)28(،وذلك تطبیقا للمواد 138-17رقم 

التشغیل العمل و المعتمدین من طرف وزارة ،3هیئات الضمان الاجتماعيلدىالمراقبةأعوان

من المرسوم )11(و)10(محددة في الموادالذین تتوفر فیهم شروط ، 4والضمان الاجتماعي

اقبةر مالمحدد لشروط ممارسة أعوان ال،2005أفریل24المؤرخ في، 130–05التنفیذي 

تضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي الم، 1992جانفي 04مؤرخ في ، ال07-92مرسوم التنفیذي رقم -1

معدل ومتمم.،1992جانفي08الصادر في ،02عدد جج الاجتماعي،ضمان والتنظیم الإداري والمالي لل

الاجتماعیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق التأمیناتبادیس كشیدة، نظام -2

.80، ص2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة، أعمال،تخصص قانون 
3 -Direction du recouvrement et du contentieux, Le guide des procédures de l’agent de contrôle,

Canas,2017 P 03.

، المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 1983جویلیة02مؤرخ في، ال14-83قانون رقم ال)، من 138-17أنضر المواد (-4

المرجع السابق.متمم،الو معدل الالضمان الاجتماعي، 
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المرسوم التنفیذي رقم معدل ومتمم بموجب ،1وكیفیات اعتمادهمومهامهمللضمان الاجتماعي

المحدد لشروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي، لاسیما المادة ، 17-138

ه02( یقدم صندوق الضمان الاجتماعي طلبات اعتماد أعوان المراقبة حسب حیث،2)من

الاعتماد وینشر في الجریدة الرسمیة لإنشاء یصدر الوزیر قرار،الاحتیاجات،بعد دراسة الملفات

.تیفاء الشروط القانونیة ومن ثم یؤدون الیمین القانونیةمنصب عون مراقبة معتمد بعد اس

الفرع الثالث

المراقبةصلاحیات أعوان

في:تتمثل الضمانلأعوانمتعددة مهام اسندت

مراقبة كل مكلف في أماكن وأوقات العمل وفي جمیع فترات التكلیف من خلال الزیارات -

هیئة الضمان الاجتماعي، سواء على طلبالوطني بناءأوالمیدانیة داخل اختصاصه الإقلیمي

الضرائب أوأومفاجئة وقد تكون في إطار فرق مزدوجة مع مفتشیة العمل،أومبرمجةكانت 

.3)المؤسسات العمومیةهیئات أخرى (البلدیة،

فحص كل وثیقة ضروریة لأداء عملیات المراقبة، وكذا سماع كل شخص موجود في أماكن -

دفع المستخدم لاشتراكات العمال الالكتروني على سندات الاطلاع بالإضافة إلى ،العملّ 

والملاحقات طبقا للتشریع المعمول به ویقوم بتحقیقات ذاراتعالإكما یقوم بتبلیغ،ومواجهته بها

الاجتماعي.التي تكلفه بها هیئات الضمان 

، المحدد لشروط 2005أفریل سنة 24مؤرخ في ال، 130-05) من المرسوم التنفیذي رقم 11) و (10أنضر المادة (-1

، معدل ومتمم.2005أفریل24، الصادرفي23عدد ج،ممارسة أعوان الرقابة للضمان الاجتماعي وكیفیات اعتمادهم، ج 

، المحدد لشروط ممارسة أعوان 2005أفریل سنة 24مؤرخ في ال، 130-05تنفیذي رقم ) من المرسوم ال02أنظر المادة (-2

ومتمم، المرجع نفسه.اعتمادهم، معدلالرقابة للضمان الاجتماعي وكیفیات 

مجلة قانون العمل ، »الرسميدور أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي في محاولة محاربة العمل غیر «طوریش عبد المالك، -3

.12، ص2021، 02، عدد 06، مجلد والتشغیل
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ویجب إن تتوفر فیه شروط ،یوقعه الشاهد وعون المراقبة،1یحرر العون محضر سماع

130-05المرسوم التنفیذي من)05(طبقا للمادة ةومحضر معاین،)04(وبیانات طبقا للمادة 

.2حدد شروط ممارسة أعوان المراقبة لضمان الاجتماعي وكیفیات اعتمادهمالم

على ویؤهل،الوثائق التي یحررها عون المراقبة لها حجیة قانونیة إلى غایة إثبات العكس

اللجوء إلى القضاء أو،العون للقیام بتسویة وضعیة المكلف مباشرة اتجاه الصندوقإثرها

یمكن لأي ،المذكور سابقا143-83من قانون )36(مادة وفقا للالمختص بفرض المتابعة 

صاحب عمل أن یكون محل مراقبة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي في أي وقت وفي أي 

.مكان عمل

على نالمفعول، ویعیة المراقبة إلى التأكد من مدى تطبیق القانون الساري تهدف عملی

المكلفین وعلى العمال تقدیم كل الوثائق والمعلومات الضروریة لأعوان المراقبة لأداء 

طبقا لما هو منصوص علیه في إطار ،على الأعمال المعیقة للمراقبةیعاقبو مهمتهم.

.4من قانون العقوبات)183(المخالفات المحددة في المادة 

المطلب الثاني

هیئة مفتشیة العمل

الآلیة الثانیة المكلفة بمراقبة ومحاربة ظاهرة عدم التصریح هیئة مفتشیة العمل، تعتبر 

الفرع (العملتعریف مفتشیة . لهذا من الضروريهیئة الضمان الاجتماعيجانبإلىبالعمال 

الثالثأنظر الملحق -1

، المحدد لشروط 2005أفریل سنة 24، مؤرخ في 130-05) من المرسوم التنفیذي رقم 5-4-3أنظر المواد (-2

ومتمم، المرجع السابق.اعتمادهم، معدلممارسة أعوان الرقابة للضمان الاجتماعي وكیفیات 

، المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان 1983جویلیة02المؤرخ في ،14-83رقمقانونال) من 36ة (أنظر الماد-3

ومتمم، المرجع السابق. الاجتماعي، معدل

، 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جوان10مؤرخ في ال، 156-66مر رقم ) من الأ138أنظر المادة (-4

.، معدل ومتمم1966جوان 11في الصادر 
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صلاحیات مفتشي دون أن ننسى الفرع الثاني)(العملأعوان الرقابة لدى مفتشیة ذكر و الأول)

.)الفرع الثالث(العمل

الفرع الأول

تعریف مفتشیة العمل

على رقابة تطبیق الأحكام والقواعد جهاز متخصص یتولى السهرمفتشیة العمل

التشغیل والضمان الاجتماعي تحت سلطة وزیر العمل و صلاحیتهاتمارسو ،المتعلقة بالعمل

رقممرسوم تنفیذيبموجبتنظیمها،وتمّ 1المتعلق بهیئة مفتشیة العمل،60-67للمرسومطبقا 

الذي نظم الهیكل القانوني لها عن طریق ،المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل،05-05

مدیریة مدیریة العلاقات المهنیة ومراقبة ظروف العمل، وهیاكل غیر ممركزةوضع هیاكل مركزیة

جهویة للعمل، مفتشیات ولائیة للولایة، مفتشیاتتتمثلممركزةتكوین، وهیاكل غیر الإدارة وال

.2مكاتب مفتشیة العمل

لتعزیز وقد وضعت،فیالعهد الاستعماري1909إلى سنةالجزائرفيهایعود تاریخ إنشاء

ضمان احترام التشریعات والقوانین و ،عن طریق مفتشي العملحقوق العمال وحمایتها

وتحقیق العدالة الاجتماعیة وخلق توازن في العلاقة بین العامل والتنظیمات المتعلقة بالعمل،

العمل المنتج عن طریق وضع معاییر دولیة التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى،والمستخدم

من ممثلي ثلاثي یتكونعن طریق هیكل ویتحقق الاجتماعي.والمستدام في العالم والحوار 

التي أصدرت بشأنه الدولیة الاتفاقیةتكریس محتوى ل.و العمل والعمالبأصحاالحكومات، 

خنیش رابح، مفتشیة العمل في الجزائر، التطور والأفاق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون الإدارة -1

.12، ص 2012والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

ج ج  ضمن تنظیم مفتشیة العامة للعمل وسیرها،المت، 2005يجانف06مؤرخ في ، ال05-05أنظر المرسوم التنفیذي رقم -2

، معدل ومتمم.2005جانفي 09، الصادر في 04عدد
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بتفتیش العمل في الصناعة المتعلقة ، 19471لسنة81الدولیة الاتفاقیة الدولیة رقمملمنظمة الع

.1962في نهایة سنة ، التي صادقت علیها معظم الدول في العالم بما فیها الجزائر،والتجارة

علیها، فكان دورها محدودا أثرالاشتراكيلتشریع المتعلق بالتسییرلفي السبعینات كان 

اها ملكبنظرا للنظام المعمول به في ظل الاقتصاد الموجه أین كانت وسائل العمل في أغل

فقط على حمایة العمال فكانت مهمة مفتشیة العمل تقتصر،للدولة وكانت هي صاحبة العمل

المتعلق ، 312-75رقم صدور الأمرهابعدو هنیة ومراقبة ظروف العمل،من الأخطار الم

،في مجال حمایة العمال ضد اتسع دورهابالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

ظاهرة  تقلیص عدد العمال أوفي حالة إجراء تحویلات وتغیرات مهمة داخل المؤسسة 

صدركما .3من نفس الأمر، 31-75رقم الأمرمن02)فقرة 39(طبقا للمادة المستخدمة

المتضمن اختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة في المادة ، 33-75رقمالأمر

الذي تخضع له كافة ، 125-78صدر القانون الأساسي للعامل 1978سنةفي.4الأولى منه

ومختلف ادیواقتصاا إداری، وخاص)علاقات العمل بغض النظر عن قطاع النشاط (عام

وقد توسعت مهام مفتشیة العمل وأصبحت تمس الكثیر من النشاطات التمهین، الهیئات العمالیة

من القرن مطلع التسعیناتمنذالجزائر شهدتهابعد التحولات الاقتصادیة التي ، و 6الرقابةو 

إثرأقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة والتجارة والتيالخاصة بتفتیش العمل في الصناعة 81الاتفاقیة الدولیة -1

.1962وقد صادقت علیها الجزائر في سنة أفریل،07خلت حیز التنفیذ في، د1947جوان 19دورته الثلاثین المنعقدة في 

عدد جالخاص، ج، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع 1975أفریل29فيخ، المؤر 31-75أمر رقم -2

، معدل ومتمم.1975ماي 16، الصادر في39

بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخص، المرجع نفسه المتعلق، 31-75من الأمر رقم 02) فقرة 39(نصت -3

... یتعین على المؤسسات رفع الأمر إلى مفتشي العمل والشئون الاجتماعیة برسالة موصى علیها قصد الشروع «:على أنه

.»على الوثائقبالتحقیق في عین المكان بناء

تعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الم، 1975أبریل29ي فخ، المؤر 33-75) من الأمر رقم 01أنظر المادة (-4

، معدل ومتمم.1975ماي 16الصادر في،39رقم جالاجتماعیة ج 

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، المرجع السابق.،1978غشت سنة 05في خ، المؤر 12-78قانون رقم -5

، 2007، 02، مجلد أ، عدد ، مجلة العلوم الإنسانیة»ال علاقات العملمفتشیة العمل وأهمیتها في مج«غریب منیة، -6

.181ص
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كان على الدولة المؤسسات الوطنیة الاقتصادیة الاقتصاد الحر وخوصصةوظهورالماضي

وذلك بإصدارها لمجموعة قوانین تكرس صلاحیات واختصاصات أكثر لمفتشي تغییر سیاستها

:منهاالعمل

تعلق بالوقایة من النزعات الجماعیة الم، 1990فبرایر 06مؤرخ02-90رقمقانون-

.، معدل ومتممفي العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

تعلق بتسویة النزاعات الفردیة في الم، 1990فبرایر06ي، مؤرخ ف04-90قانون رقم -

.العمل

...إلخ، یتعلق بمفتشیة العمل1990فبرایر06، مؤرخ في03-90قانون رقم -

مفتشیة العمل هي مؤسسة مزدوجة بطبیعتها فمن ناحیة تراقب تطبیق الأحكام القانونیة لا 

لأحكام بل تعداها إلى تطبیقا،لالتشغی، ظروف العمل، سیما تلك المتعلقة بحقوق العمال

والتكوین المهني والضمان رینل المهاجاالقانونیة المتعلقة بالخدمات الاجتماعیة والعم

.1الاجتماعي إلى غیرها من المجالات

جهاز تدخل وذلك بممارسة أدوارها سواء الشبه قضائیة تعتبر مفتشیة العمل ومن ناحیة 

والدور الرقابي في تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة،جماعیةو الفردیة الإجراء المصالحة و 

معدل تعلق بمفتشیة العملالذي ی،03-90رقمالتوالي من قانونى) عل03(و)02(المادة 

ترافق المؤسسات الاقتصادیة وحتى الإداریة عن طریق بحیثوتلعب دورا استشاریا ،2ومتمم

.3تقدیم النصح والإرشاد والتكوین والإعلام

1-JAVIER BERBERO& ARESENIA FERNANDEZ&RODRIGUEZ&CHANGYON ZHOU ،OP.CIT. 30.

، 06عددج تعلق بمفتشیة العمل، ج الم، 1990فبرایر06مؤرخ في،03-90قانون رقم من ال)03) و(02أنضر المادة (-2

12، الصادرفي36عدد ج ، ج 1996جوان10المؤرخ في01-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990فیفري07الصادر في

.1996جوان
3-Koriche Mohamed Nasser Eddine, Droit du travail, Office des publication universitaires ،Tome 01,

Algérie, 2009, P60-61-62.
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الفرع لثاني

مفتشیة العملالرقابة لدىأعوان

مقیدون القضائیة،محلفین یتمتعون بصفة الضبطیة،1عمومیینموظفینهم عبارة عن 

مهمة السهر على مراقبة تطبیق تشریعات العمل خول لهم المشرع، مؤهلون المهنيبالسر

لیست هي الهیئة المباشرة ،2بهدف تأمین الحمایة لبیئة العمل والعامل لما فیه المصلحة العامة

وسیلة لضمان تطبیق التشریع المتعلق بتلك التي تضمن الحمایة الاجتماعیة ولكنها تعتبر

رقابة لعمل خول له المشرع الجزائري الحمایة، من خلال توسیع مهام وصلاحیات مفتشي ا

المؤرخ في ،17-04رقموذلك من خلال الأمرالعمل المأجور الغیر مصرح به ،

المتعلق ، 1983جویلیة 02لمؤرخ في ا14-38رقملقانون،معدل ومتمم،2004نوفمبر10

التي منه مكرر)38(منه والتي تتمم نص المادة ،)21(بالتزامات المكلفین لاسیما المادة 

«تنص یؤهل مفتش العمل في إطار مهامه لتسجیل كل مخالفة للتشریع والتنظیم :

یلزم مفتش العمل بإعلام هیئة الضمان الاجتماعي ، و المتعلقین بالضمان الاجتماعي

.»المختصة بهذه المخالفات كتابیا

الفرع الثالث

مهمومهاصلاحیات مفتشي العمل

صلاحیات تتمثل في:یتمتع مفتشي العمل ب

سلطة القیام بزیارات إلى أماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم قصد مراقبة -

أو ویمكنهم بهذه الصفة الدخول في أیة ساعة من النهارتطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة

یتضمن القانون الأساسي الخاص ، 2011جویلیة30فيخ، المؤر 261-11) من المرسوم التنفیذي رقم02أنظر المادة (-1

.2011أوت03الصادر في،43عدد جالعمل، جمفتشي المنتمین لسلك بموظفین 

الحقوق الماجستیر، كلیةمقدمة لنیل شهادة الاجتماعي، رسالةجمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون بنیزة-2

.91، ص 2012وهران، السیاسیة، جامعةو العلوم 
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یتعین علیهم اللیل إلى مكان یشتغل فیه أشخاص تحمیهم الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي 

وسائل الإنتاج الصناعیة أو التجاریة الأخرى أنه إذا كانت الورشة أوغیر، معاینة تطبیقها

موجودة في محل ذي استعمال سكني، یمكن لمفتشي العمل في إطار ممارسة صلاحیاتهم أن 

طار مهامهم وحسب الأشكال في مؤهلون العملفي أي وقت من ساعات إلیها یدخلوا 

یها في التنظیم للقیام بالأعمال الآتیة:المنصوص عل

محاضر المصالحة أووإعداد ،2ةمحاضر مخالفتحریر،1ذاراتعالإتقدیمملاحظات كتابیة،-

.3عدم المصالحة قصد الوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها

حسب ما یراه إحدى الوثائق المذكورة أعلاهلمفتش العمل حسب كل حالة تحریركنیم-

في دفتر مرقم وموقع من طرفهم یفتحه ذاراتعوالإیدوَن مفتشو العمل الملاحظات ملائما، كما

أي وقت بناء على طلبهم.ي المستخدم خصیصا لهذا الغرض ویتعین علیه أن یقدمه إلیهم ف

ات یعلم مفتش العمل المؤسسات والإدارات العمومیة والسُلَطة السلمیة المعنیة بالمخالف-

لهذا حدفتر مفتو التي تدون في والتوصیاتالمسجلة ویقدم في هذا الصدد جمیع الملاحظات 

.الغرض

إرشاداته مساعدته أوأوأي شخص مختصرأيیمكن لمفتش العمل التماس عند الحاجة 

نظرا لصعوبة تقدیر قیام المفتش بمفرده مدى ملائمة بیئة العمل من النواحي الصحیة والفنیة 

وهذا من أجل ضمان الفهم والتطبیق لا سیما في مجال الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل،،4

لاسیما تلك ،لعملت احمایة حقوق العمال في مجالا،و السلیمین للأحكام التشریعیة والقانونیة

المتعلق بعلاقات العمل ومن ،11-90رقم قانون المن )6(و)5(تینالمذكورة في نصي الماد

.الرابعأنظر الملحق -1

.الخامسأنضر الملحق -2
3-Battache zahir, Le grand manuel du droit du travail, Editions Berti, Algérie, 2018, p 685.

.85بنیزة جمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الاجتماعي، المرجع السابق، ص-4
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یمارس تفتیش العمل في أي مكان عمل یشتغل فیه عمال أجراء أو .1ضمان الاجتماعيبینها ال

من مجال التفتیش طبقا ممتهنون من الجنسین باستثناء بعض فئات المستخدمین المشار إلیها 

.2معدل و متممالمتعلق بعلاقات العمل، ،11-90من قانون )03(للمادة

من الباب الثاني من قانون )14() إلى 05(منصلاحیات مفتشي العمل نظمتها المواد 

رقممن الأمر)27(و )17(المادتین ينصإلىبالرجوع ،3المتعلق بمفتشیة العمل90-03

تطبیق القانون وإضفاء صفة الضبطیة ةأمر مراقبالتي أوكلت،4ق إجالمتعلق66-155

القضائیة وهذا من خلال معاینة المخالفات وتحویلها أمام الجهة القضائیة المختصة للحكم 

-رقم11تنفیذيالمن المرسوم )30والمادة(03-90رقممن قانون)12(علیها طبقا للمادة

.5الخاص بالموظفین المنتمین لسلك مفتشي261

المتعلق بتنظیم المفتشیة العامة 05-05المرسوم التنفیذي رقم من)24(المادة نصت

تنظیم «:على أنه،6مراقبة التشریع المتعلق بالضمان الاجتماعيىتسهر علللعمل وسیرها بأنها 

غیر القانوني وإعلام هیئة الضمان وتنفیذ كل نشاط یرمي إلى مكافحة العمل المأجور

المرجع بعلاقات العمل،المتعلق،1990أبریل سنة 21مؤرخ ، ال11-90رقمقانونال) من 06) و(05(تینأنظر الماد-1

، معدل ومتمم.السابق

(:المرجع نفسه على أنهالمتعلق بعلاقات العمل،،1990ریل فأ21خ، المؤر 11-90رقم) من قانون03نصت المادة (-2

والإداراتالمتعاقدون في الهیئاتوالأعوانوالقضاةالمستخدمون المدنیون والعسكریون التابعون للدفاع الوطني یخضع(

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، لأحكام تشریعیة وتنظیمیة ومستخدموالعمومیة في الدولة والولایات والبلدیات 

)).خاصة

متمم، المرجع السابق. الو معدلالالعمل، المتعلق بمفتشیة ،03-90رقمقانونال) من 14(الى)05أنظر المواد من (-3

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان10في خ، المؤر 155-66مر رقم ) من الأ25) إلى (17أنظر المواد (-4

مؤرخ في ، ال11-21الأمر رقم ، المعدل والمتمم ب1966جوان 10، الصادر في48عدد جمتمم، ج المعدل و ال

.2021أوت26، الصادر في65عدد ج، ج 2021أوت25

الخاص بالموظفین المنتمین لسلك ،2011جویلیة30المؤرخ في ، 261-11تنفیذي رقم المرسوم ال) من 30مادة (أنظر ال-5

مفتشي العمل، معدل ومتمم، المرجع السابق.

ج ج  ضمن تنظیم مفتشیة العامة للعمل وسیرها،المت، 2005جانفي06مؤرخ في ، ال05-05أنظر المرسوم التنفیذي رقم -6

، معدل ومتمم، مرجع سابق.2005جانفي 09، الصادر في 04عدد
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.تمت معاینتهاالاجتماعي المختصة بالمخالفات التي  المادة في نفس السیاق وقد جاءت »

مفتش العمل بحوادث العمل وكذلك إعلام وإبلاغ هذه الأخیرةعلى و ،1منها13في فقرتها)30(

الفعالهدور نظرا لجمیع المخالفات المتعلقة بالوقایة والأمن عن طریق مصلحة الوقایة والأمن

.مراضوالأفیما یخص من الوقایة من حوادث العمل 

زیارات مراقبة العمل المأجور غیر المصرح به بطریقة مستقلة في إطار الزیارة تمارس 

أو ،2ظروف العمل بشكلها الاعتیاديعلىالاطلاعیتمكن المفتش من حتى العادیة المفاجئة 

وهذه الزیارات ، في إطار الفرق المزدوجة مع مصالح الضمان الاجتماعي، الزیارة الخاصة

ن المراقبة تزداد فعالیتها لأنها تنصب على حمایة االمشتركة بین مفتشي العمل وأعو المیدانیة

حقوق العامل في الكشف عن التجاوزات الواقعة في هذا المجال بالإضافة إلى حجیة الوثائق 

.و صلاحیاته في الاتصال المباشر مع العدالةیحررها مفتش العملالتي 

كما أقر المشرع الحمایة لمفتش العمل ،یمكن له الاستعانة بالقوة العمومیةالقیام بمهامهوأثناء

وتكریسا لمحتوى ،3المتعلق بمفتشیة العمل،03-90رقمقانونالمن )21(لمادةالمحتوىطبقا

.) منها18سیما المادة () لا81الاتفاقیة رقم (

تهرب سواء لعدم توفر الوسائل أو، ممارسة الرقابة علیهإن القطاع غیر منظم یصعب 

.4وتحایل المؤسسات من التكفل بالالتزامات المتعلقة بهم سواء ضریبیة أو اجتماعیة

المتعلق بالموظفین ،2011جویلیة30المؤرخ في ،261-11من الرسوم التنفیذي رقم 13) فقرة 30أنضر المادة (-1

السهر على مراقبة تطبیق التشریع والتنظیم في مجال ...«تنص على أنه: ،المنتمین لسلك مفتشي العمل، المرجع السابق

.»الاجتماعي في حدود صلاحیاتهم...الضمان

.78السابق، صالاجتماعي، المرجعبنیزة جمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون -2

متمم، المعدل و الق بمفتشیه العمل، ، المتعل0199فب رایر06مؤرخ فيال، 03-90قانون رقم ال) من 21ر المادة (ظأن-3

.المرجع السابق
4-Javier Berbéro & Aresenia Fernandez Rodriguez &Changyŏn Zhou, Op.cit., p 38.
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المبحث الثاني

الضمان الاجتماعيهیئةالإخلال بالالتزام بتصریح العمال لدى ثارآ

عدم كلفین بالضمان الاجتماعي عن المالمشرع الجزائري عقوبات في حالة إخلال أقر

وذلك من خلال عدة قوانین على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي أو،تنفیذ التزاماتهم

في مجال المتعلق بالمنازعات العامة08-08رقمقانونالكما اقر في ،مصالح مفتشیة العمل

.الاشتراكاتطرق خاصة تمكن هیئات الضمان الاجتماعي من تحصیل،1الضمان الاجتماعي

تحصیل طرق و من خلال الجزاءات المقررة على مخالفة التكلیف في مجال الضمان الاجتماعي

إجراءات تسویة المنازعة العامة لدى صندوق الضمان سوف نوضحو )المطلب الأول(الاشتراكات

.(المطلب الثاني)الاجتماعي

المطلب الأول

وطرق تحصیل الاشتراكاتالتكلیفمخالفة المترتبة علىجزاءاتال

إطار بالتزاماتهم فيفي حالة إخلال المكلفین مالیةو جزائیة عقوباتنص المشرع على

الصندوق الوطني یستطیعالاشتراكاتمن خلال تسدید سابقا،الضمان الاجتماعي التي ذكرناها 

والسماح له بممارسة وظیفته الاجتماعیة ،استمراریة نظامهالحفاظ على ضمان الاجتماعي ل

دم تنفیذ عالمترتبة عنللجزاءات. وعلیه نتعرض المتمثلة في تأدیة حقوق المؤمنین اجتماعیا

(الفرع الثاني).وطرق تحصیل الاشتراكات في الفرع الأول)(لالتزاماتهمالمكلفین 

، المتعلق بالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع 2008فیفري23مؤرخ في ال،08-08رقمقانون -1

السابق.
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الفرع الأول

تزاماتهملالالمكلفین المترتبة عن عدم احترام الجزاءات

:لدى مصالح الضمان الاجتماعيعدم التصریح بالنشاطجزاء/أولا

عن التصریح أو مأجورا،الذین یمارسون نشاطا أرباب العملیرتب القانون على تخلف 

)7وهذا ما تتضمنه المادة (عقوبة مالیةالتصریح،بالتصریح بنشاطهم أو تأخرهم في تأخرهم

على عدم یترتب«أنه:على صبالتزامات المكلفین التي تنتعلق الم،14-83رقمقانون المن 

، )دج5.000) ألاف دینار (5التصریح بالنشاط من طرف المكلف، دفع غرامة قدرها خمسة (

توقع هیئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة عن كل شهر تأخیر،℅20تضاف إلیها نسبة 

.»وتحصلها

:بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعيعدم التصریحجزاءثانیا/ 

المتعلق ،14–83رقمالقانون من )10(هذه الوضعیة تشكل مخالفة لأحكام المادة 

إن عدم تقدیم ربّ العمل، طلب انتساب العمال الذین ، بالتزامات المكلفیـــن بالضمان الاجتماعي

غرامة تأخیر تقدر ب عنه بالتزامه ویرتب یشغلهم، في المدة المحددة قانونا یعتبر ذلك إخلالا

عن كل ℅20زیادة تأخیر تقدر ب إلیهاوتضاف .دج عن كل عامل لم یتم انتسابه1000

.شهر

العمال بجزائیة تلحق المستخدم في حالة عدم التصریح مالیة و عقوبات كما أقر المشرع

ردعیة مما جعل المشرع غیرإلا أن الغرامة كانتالذین یوظفهم لدى الضمـــان الاجتماعي

01-15من الأمر رقم )59(المادة وذلك بموجب .1بإقرار زیادات معتبرة في مقدارهایتدخل 

،متممالمعدل و ال2015، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة23المؤرخ في 

بصیفي، الحمایة الجزائیة لحقوق العمال، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القوانین الإجرائیة مزیود-1

.226، ص 2018، 02والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة وهران 
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المتضمن قانون ،2016دیسمبر29المؤرخ في،14-16من الأمر رقم )96(بالمادة رقم 

دج) 200.000دینار (ألفئتي ابین مالغرامة تتراوح «:على أنهتنص،2017المالیة لسنة 

وبعقوبة حبس من شهرین منتسب،دج)عن كل عامل غیر 400.000دینار (ألفأربعمائةو 

المستخدم یعاقب،) أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین وفي حالة العود06) إلى ستة (02(

عن )دج1.000.000(ملیون دینارو )400.000(دینار فأربعمائة ألبغرامة تتراوح بین 

.»)24وعشرین شهر(إلى أربعة)02كل عامل غیر منتسب وبعقوبة الحبس من شهرین (

د في العقوبات في مثل هذه الجرائم لكونها تمس بالتوازن المالي الملاحظ أن المشرع شدّ 

.لاستقرار الاجتماعيعم االاجتماعي مما یسبب لصنادیق الضمان

:الضمان الاجتماعيهیئاتلدىالأجراء وعدم التصریح بالأجورجزاء/اثالث

العقوبات یترتب على عدم التزام صاحب العمل بالتصریح بالأجور خلال المدة القانونیة، 

) من نفس القانون، یمكن لمصالح الضمان الاجتماعي أن تحدد، 15المادة (التالیة: حسب

بصفة مؤقتة، مبلغ تلك الاشتراكات على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة 

وتضاف إلى مبلغ الاشتراكات المحددة بصفة جزافي،على أساس السابقة،أشهر أو السنة 

.زیادة مكتسبة بصفة نهائیة لهیئة الضمان الاجتماعيوتصبح هذه ال℅5زیادة قدرها مؤقتة،

التصریح یكون في الآجال المحددة قانونا لأن عدم تقدیم التصریح في الآجال المحددة 

من مبلغ الاشتراكات ℅15دفع غرامة قدرها یوجب) من نفس القانون 14وفقا للمادة (

توقع هیئة الضمان الاجتماعي عن كل شهر تأخیر℅5المستحقة وتضاف إلیها زیادة قدرها 

عن كل عامل أو مغالطة ،دج)1000هذه الغرامة وتحصلها، كما أقرّ غرامة قدرها ألف دینار (

أو أو الأجراءالتصریح بالأجوردأجیر عنوذلك في حالة ما إذا أغفل المستخدم ذكر عامل 

تعمد مغالطات في مبلغ الأجور المصرح بها وتوقع هیئة الضمان الاجتماعي هذه الغرامة 

.وتحصلها
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في حالة ما إذا أغفلت ذكر عامل أجیر في ،فضلا عن ذلك تتعرض الهیئة المستخدمة

أو قامت بذلك عمدا لغرامة تفرضها علیها هیئة الضمان الاجتماعي تقدر ،التصریح بالأجور

.1ج عن كل عاملد1000ب 

الاجتماعي:الضمان هیئةعدم دفع الاشتراكات لدى جزاءرابعا/

مبلغ ℅5عقوبات مالیة قدرهاعن تخلف رب العمل عن دفع الاشتراكات القانونیرتب

من )24(لمادة لطبقاعن كل شهر تأخیر℅1تضاف إلیها نسبةالتأخرالاشتراكات كغرامة عن 

.)119(في مادته )87(للسنة المتضمن قانون المالیة 15-86المعدلة بقانون 14-83قانون 

المنازعات عادة هنا حول غراماتوتنشأوتحصل هذه الزیادات هیئة الضمان الاجتماعي 

للمكلف المجال للاعتراض بالطعن أمام لجان الطعن، المنظمة بالقانون ح، ویفسالتأخیروزیادات

أو توقفها الإرادي فإن ،أو إحدى وحداتها،لمؤسسةأما في حالة التنازل عن نشاط ا،08-082

من ) أیام كاملة10دفع الاشتراكات التي حل أو سیحل أجل أدائها یصبح مستحقا في أجل (

14-83من قانون مكرر)24(المادة عدا هذه الحالات المذكورة في نص الاعذار، وفیماتوجیه 

به.نطبق التشریع المعمول السابق ذكره،

:الاجتماعيعدم التصریح بحوادث العمل والأمراض المهنیة لدى مصالح الضمانجزاء/خامسا

من القانون )13(یترتب على عدم التصریح بحادث العمل كما هو مقرر في نص المادة 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة تحصیل ،1983جویلیة02المؤرخ في ،83-13

ایتقاضاهتيمن الأجرة ال℅20ماعي یساوي مبلغها غرامة من قبل هیئة الضمان الاجت

معدل ومتمم، المرجع ،الاجتماعيالمتعلق بالتزامات المكلفین في مجل الضمان ،14-83قانون رقم ال) من 16المادة (-1

السابق.

ى، عل2023مارس 01، تاریخ الاطلاع: www.mtess.gov.dzالموقع،أنظر السیاسة الوطنیة للضمان الاجتماعي في -2

.10.10سا:
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،معدل ومتمم14-83رقم ) من قانون 26ما أرقته الماد (وهذاالمصاب كل ثلاثة أشهر 

.المتعلق بالتزامات المكلفین

) من نفس القانون أنه یخول للعامل في حالة ما إذا أثبت أن الهیئة 25كما نصت المادة (

أصیب بأضرار أو في حالة استعمال أسالیب عمل من شأنها أن قدالمستخدمة بسبب تقصیرها

المؤرخ 13-83من قانون)69(المادة تتسبب في أمراض مهنیة كما هو منصوص علیها في 

لمطالبة بالتعویض عن ا،1والأمراض المهنیةوالمتعلق بحوادث العمل،1983جویلیة2في 

ولا یمكن أن یقل التعویض عن مبلغ الأداءات ،الفترة التي اشتغل فیها لدى الهیئة المستخدمة

.المترتبة على الحقوق التي كان من الممكن الاستفادة منها بعنوان مدة النشاط المقصر فیها

المادة في حالة مخالفة أحكام ،2یعاقب صاحب العمل أو مدیر المؤسسة أو من یمثلها

عن كل یوم من ℅0.1ماعي قدرها وذلك بدفع غرامة مالیة لفائدة هیئة الضمان الاجت،)69(

حالة الفارطة وتضاعف العقوبة في شهرالأالتأخیر تحسب على الأجور المدفوعة خلال الثلاثة 

مهما كان الأسباب ،عدم التصریح بالمرض المهني من قبل صاحب العملالمخالفة أوتكرار

.التي منعته من التصریح بإصابة العامل

بحوادث العمل والأمراض ، المتعلق1983جویلیة سنة 2المؤرخ في ،13-83قانون رقم ال) من 39أنظر المادة (-1

.المهنیة، معدل ومتمم، المرجع السابق

اطروحة لنیل درجة دكتوراه ، الحمایة القانونیة من حوادث العمل والأمراض المهنیة في القانون الجزائريدحماني منال،2-

قسم الحقوق، جامعة تیزي وم السیاسیة،قانون اجتماعي ،كلیة الحقوق والعلتخصصفي القانون،د).م.الطور الثالث (ل

.214، ص2019، سنة ووزو 
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الثانيالفرع

الاشتراكاتطرق تحصیل

،الضمان الاجتماعي الشغل الشاغل لهیئات الضمان الاجتماعيشتراكاتایشكل تحصیل 

قطاع هاویعتبر ،لأنها المورد الوحید لضمان الأداءات التي یقدمها یومیا للمؤمنین اجتماعیا

، 1الضمان الاجتماعي من أهم الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في تنفیذ سیاستها الاجتماعیة

بإضفاءلتحصیل الاشتراكات من المؤمن لهم وأصحاب العمل خاصة لذا أقرت الدولة إجراءات

المتعلق بالمنازعات 08-08رقم طبقا للقانون علیها واعتبارها من النظام العامالإجباريالطابع 

الطرق الودیة أو الإداریة لتحصیل عن (أولا)لذا سوف نتحدثفي مجال الضمان الاجتماعي،

.طرق التحصیل الجبري للاشتراكات(ثانیا)شتراكات والا

:لتحصیل الاشتراكاتالإداریةالطرق الودیة أو أولا/

تحصیل الجبري حفاظا لإن هیئات الضمان الاجتماعي سعیا منها لتفادي الطرق الخاصة ل

فالأولى على العلاقة بینها وبین المستخدم تلجأ عادة إلى طرق ودیة لتسویة وضعیة المكلف 

وهي كالتالي: 2أخر إنذار قبل المتابعة القضائیةوالثانیة تتمثل في في الإعذار تتمثل 

المكلف أو المدین (صاحب العمل ) من 3تتمثل أولى الإجراءات الإداریة في إنذارالإعذار:/أ

) یوما 30وذلك في ظرف ثلاثین (، 4أجل تسویة وضعیته تجاه هیئة الضمان الاجتماعي

عات العامة ز المتعلق بالمنا،08-08رقم)من القانون46وهذا طبقا للمادة (عذاره للإلاستلام

مجلة الدراسات والبحوث ، »طرق تحصیل الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي«والي عبد اللطیف& لجلط فواز، -1

.74، ص2016، جامعة بوضیاف، المسیلة، 07، العددالقانونیة

-76، المرجع السابق، ص»طرق تحصیل الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي«لجلط فواز، والي عبد اللطیف&-2

77.

.سادسالأنضر الملحق-3

احمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -4

.2007، ص 2005الجزائر الطبعة الرابعة، 
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علیها مع وصل الاستلام وإما ذلك إما برسالة موصىیبلغ ، و 1في مجال الضمان الاجتماعي

یجببواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام 

أن یتضمن هذا الإعذار المبالغ المستحقة حسب طبیعتها وحسب فترة الاستحقاق بالإضافة إلى 

الاسم التجاري للمدین والأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتحصیل الجبري وكذا اللقب أو

ات ) سنو 4وكذلك یتضمن دفع الدیون التي لا تتجاوز أجلها أربعة (،العقوبات المترتبة علیها 

.2وإلا عدّ باطلافقط من تاریخ الاستحقاق

أن یمتثل للإعذار ویقوم بتسویة وضعیته وضعین، فإمابعد الإعذار یصبح المدین أمام 

ماعي وهو الهدف المقصود منوتسدید الدیون المترتبة علیه لصالح هیئة الضمان الاجت

وإما أن یكون محل الإجراءات الجبریة.ر الإعذا

:قبل المتابعة القضائیةأخر إنذار /ب

لم تنص القوانین على هذا الإجراء وهو إجراء إداري تتخذه هیئة الضمان الاجتماعي كوسیلة 

أخیرة وغیر ملزمة بها قبل كل متابعة قضائیة ویتضمن هذا الإنذار جمیع السنوات التي تستحق 

أیام من استلامه هذا )10(عشرة من زیادات التأخیر وعقوبات التأخیر واشتراكات، وللمكلف

الإنذار لتسویة وضعیته وإلا أرغمت مصالح المنازعات من تحصیل دیونها عن طریق المتابعة 

.3القضائیة

للاشتراكات:طرق التحصیل الجبري /ثانیا

المتعلق ، 2008فیفیري23المؤرخ في ،08-08رقملقد أقر المشرع في القانون

هیئات الضمان الاجتماعي الحق في التحصیل لي،لبالمنازعات في مجال الضمان الاجتماع

، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، المرجع 2008فیفري23في خ، المؤر 08-08قانون رقم ال) من 46أنظر المادة (-1

السابق.

.207احمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -2

.61یات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المرجع السابق، صالمضمونة وآلكشیدة، المخاطربادیس -3
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دیونها عن طریق القواعد العامة في القانون ءاستیفاالجبري للاشتراكات كما أعطاها الحق في 

:العاموطرق التنفیذ الواردة في القانون 

الطرق الخاصة بالضمان الاجتماعي/أ

في مجال الضمان المتعلق بالمنازعات،08-08رقمنص علیها المشرع في القانون 

في:هذه الطرقتتمثل،الاجتماعي

حصیل الاشتراكات عن طریق الجدولت-

المتعلق بالمنازعات ،08-08رقممن القانون )50(إلى )47(المواد تناول المشرع هذا الإجراء في 

تماعي في مجال الضمان الاجتماعي، حیث یتم تحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاج

یوقعو ،یمتنظالجدول یعد من قبل مصالح الضمان الاجتماعي وفق نموذج یحدد عن طریق بمقتضى

الشخصیة.من مدیر وكالة هیئة الضمان الاجتماعي وتحت مسؤولیته 

یقدم هذا الكشف أو الجدول الممضي من قبل مدیر الضمان الاجتماعي إلى السید الوالي قصد 

) ثمانیة 08أجل (الثالثة، فيالقانون السالف الذكر الفقرة ن) م47(للمادة علیه طبقا التأشیر

كل طرق الطعن یبلغ الجدول المؤشر نالنظر عمعجل النفاذ بغض بذلك یصبح الجدول ،1أیام

وتقوم مصالح ،علیه قانون طبقا للأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة

.ات تحصیل الضرائبالضرائب إقلیمیا بتنفیذ الجدول وفق إجراء

تحصیل المستحقات عن طریق الملاحقة-1

من قبل المصالح المختصة لهیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل دیونها الملاحقةیتم إعداد

وزیادات اشتراكات أساسیةیتضمنتنظیم)الحدد عن طریق ینموذج(وفقالمستحقة 

أن یكون الدین ثابتا ونقدا وحال الأداء، التأخیر، ویشترطوغرامات 

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فیقري 23المؤرخ في ، 08-08قانون رقم ال) من 47(المادة أنظر -1

الاجتماعي، المرجع السابق. 
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یقوم رئیس المحكمة التي فمن طرف مدیر هیئة الضمان الاجتماعي ، الملاحقةیوقع 

أیام وهذا )10(الملاحقة في أجل ىبالتأشیر علیوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدین 

الملاحقة معجلة النفاذ بغضبعد التأشیر تصبح ،08-08قانون المن )52(طبقا لنص المادة 

لف الذكر بحیث یمكن امن القانون الس)56(بموجب المادة ةالمقرر عن كل طرق الطعنالنظر

)30أن تكون الملاحقة محل طعن أمام الجهات القضائیة التي أشرت علیها في أجل ثلاثین (

ن خلال دعوى قضائیة وذلك أمام القاضي الاجتماعي م، 1خ استلام التبلیغ ییوما ابتداء من تار 

.لإلغاء الملاحقة كلیا أو جزئیا

تنفذ وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مجال التنفیذ الجبري، بعد اكتساب 

المكلف من طرف عون مراقبة معتمد لدى الملاحقة الصیغة التنفیذیة یتم تبلیغها للمدین أو

المتعلق بالمنازعات في مجال ، 08-08من القانون)53(الضمان الاجتماعي وفق المادة 

كما یمكن تبلیغها بواسطة محضر قضائي في كلتا المشار إلیه سابق،الضمان الاجتماعي

بعد تبلیغ الملاحقة یجوز الطعن فیها من طرف ، 2مبمحضر استلاالحالتین تبلیغ الملاحقة 

یوما ابتداء من تاریخ استلام التبلیغ ثلاثین)30(المدین أمام الجهة التي أشرت علیها في مدة 

القانون.من نفس)56(وهذا طبقا لأحكام المادة 

:المعارضة على الحسابات الجاریة والبنكیة-2

تحصیل الاشتراكات عن طریق المعارضة على منهیهدفهي عبارة عن إجراء تحفظي 

الاجتماعي الدائنة تجمید مال منقول من طرف هیئة الضمان أيالحسابات الجاریة والبنكیة 

أعام لا یمكن القیام بالمعارضة إلا بإذن من القضاء، غیر أن كمبد3لدى مؤسسات مالیة 

ضوء القانون الجدید، دار الهدى، عین سماتي طیب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على-1

.209، ص2011ملیلة، 

.63بادیس كشیدة، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص -2

، سماتي طیب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید، المرجع السابق-3

.211ص
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المشرع أعطى امتیازات لهیئة الضمان الاجتماعي لتقدیم المعارضة على أموال المدین في 

بالمركز حدود المبالغ المستحقة لدى المؤسسات المالیة والبنوك، وكذا برید الجزائر ممثلا 

الوطني للصكوك البریدیة عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل استلام طبقا لنص 

السالف الذكر08-08من القانون )58(و)57(المادتین ، تلتزم المؤسسات المذكورة                         

ة ابتداء بحفظ المبالغ المستحقة تحت مسؤولیتها المدنیة والجزائیملزمة التي تسلمت المعارضة 

المذكور أنفا.08-08رقممن قانون)59(من تاریخ استلام تبلیغ المعارضة وهذا طبقا للمادة

یجب على هیئة الضمان الاجتماعي أن تقدم السند التنفیذي للبنوك والمؤسسات المالیة 

وفي حالة عدم توفر السند ،) یوما15لاستفاء المبالغ محل المعارضة في أجل خمسة عشر (

أجل خمسة المختصة فيمباشرة إجراء تثبیت المعارضة أمام الجهة القضائیة بعلیهافیذي، التن

.نفسه08-08القانون ن) م60(للمادةالمعارضة طبقاتاریخ ن) م15عشر یوما (

.عن طریق الاقتطاع من القروضالاشتراكاتتحصیل-3

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08من قانون )62(المادة تنص

المالیة أن تشترط على المكلفین الذین یطلبون والمؤسساتیتعین على البنوك «:أنهعلى 

، »المختصةالاشتراكات مسلمة من هیئات الضمان الاجتماعي ءاستیفاقروضا، تقدیم شهادة 

كما 1المؤسسات المقرضة تلتزم عند الاقتضاء اقتطاع المبالغ ودفعها لهیئة الضمان الدائنة هذه

.رالقانون السالف الذكنم)63(و)62(المادتین لها مسؤولیة مدنیة في حالة عدم احترام 

، المتعلق بمنازعات الضمان 2008فیفري23في خ، المؤر 08-08قانون رقم ال) من 64) و(63أنظر المادتین (-1

الاجتماعي، المرجع السابق. 
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الطرق الجبریة المقررة في القانون العام/ب

وأحكام الشریعة العامة1مال قواعدأعطى المشرع هیئة الضمان الاجتماعي إمكانیة استع

بموجب الطرق الخاصة المحددة في والفعالیة لتحقیق السرعةلتحصیل الاشتراكات جبریا وذلك 

محیلا في نفس المتعلق بالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، 08-08قانون 

من القانون السالف )66(المادة وفقا لمضمونالوقت على الإجراءات المقررة في ق إ مإ، 

الذكر، فتختار الهیئات الإجراء المناسب لتحصیل الاشتراكات المستحقة لتأدیة وضیفتها 

یلي:الاجتماعیة ومن الإجراءات العامة التي نذكرها على سبیل المثال ما 

الحجز التحفظي:-1

ا علیهالحجز بوجه عام یتضمن معنى التحفظ على الأموال إذ بواسطته تكف یدّ المحجوز 

، مما یؤدي إلى بقائه في متناول 2المحجوز عن التصرف في ذلكءالشيومن لدیه الحق أو 

.إجراءاتالدائن الحاجز للحصول على حقه عن طریق الحجز وما یتلوه من 

انطلاقا من هذا المبدأ یلزم القانون هیئات الضمان الاجتماعي اللجوء بصفة أساسیة إلى 

یصدر أمرا بتوقیع الحجز، یأذن بالحجز و یقدر الدین الحاجز قاضي الأمور المستعجلة كي 

تقدیرا مؤقتا ، ویتمیز حجز ما للمدین لدى الغیر ببعض الخصائص حیث أنه حجز ذو طبیعة 

قضائیة، فلا یجوز لهیئة الضمان الاجتماعي توقیعها إلا بناء على أمر من القضاء كما أنه 

ومنقولات موجودة لدى الغیر باستثناء المؤسسات حجز یتم على جمیع أموال المدین من نقود

تقوم مصالح لذلك، ) من ق إ م إ659المصرفیة والمالیة ویطبق الحجز وفقا لأحكام المادة (

هیئات الضمان الاجتماعي بعریضة افتتاحیة موقعة من مدیرها إلى القاضي المختص إقلیمیا 

طن المحجوز لدیه أو تقع بدائرة وهو قاضي الأمور المستعجلة الذي یقع في دائرته مو 

السابق، سماتي طیب، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید، المرجع -1

.246ص
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الأموال المحجوزة علیها ومن خلال هذه العریضة تطلب أو تلتمس هیئة الضمان هاختصاص

الاجتماعي حجز أموال المدین النقدیة والمنقولة لدى الغیر ویجب أن تتضمن العریضة :

.والاسم واللقب والعنوان أو الموطن،معلومات دقیقة عن المدین والغیر-

.معلومات تتعلق بالدین بتحدید مبلغه وطبیعته، اشتراكات زیادات التأخیر وغرامات التأخیر-

كون دلیلا على امتناعه عن الدفع وفق یحتىالموجهة للمدین والإشعار بالوصول تنذاراالإ-

القانون.من نفس 08-08قانون ن) م46المادة (

.من نفس القانون)79(المادة تكون المبالغ المستحقة قد مسها التقادم المقرر في ألا-

كما یجب أن تتوفر معلومات دقیقة حول الأموال المنقولة المراد الحجز علیها تحفظیا 

یأمر من خلاله بالحجز و ر على ذیل العریضةموبعد دراسة الملف من القاضي یأشر على أ،

واء نقدا أو منقولا حسب ما ورد في هیئة الضمان الاجتماعي وعلیه یتم س،لمدین لدى الغیرلما

المدین لهیئة الضمان الاجتماعي وإلى الغیر وقد من ویبلغ الحجز إلى كل الحجز التحفظي

على الدائن الحاجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي ،إإمق )من 662أوجبت المادة (

یوما من تاریخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز )15الموضوع في أجل خمسة عشر(

.1والتالیة له باطلین

لتحصیل الدیون والحقوق بسرعة دون ستعجالیةالایعتبر من ضمن التدابیر:أمر الأداء-2

هذا إلى الحاجة لمقاضاة المدین وعلیه یجوز لهیئة الضمان الاجتماعي الدائنة اللجوء 

رلاستصدار أموذلك بتوفر الشروط الواجبة ، إإ م قمن )306(الإجراء طبقا للمادة 

مما یقتضي على ،ومعین المقدار،وحال الأداء،الأداء بأن یكون الدین نقدا ثابت الكتابة

.نسب الاشتراكاتقیمة مصالح الضمان الاجتماعي إعداد كشف بالمستحقات یتضمن 

-83، المرجع السابق، ص »طرق تحصیل الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي«والي عبد اللطیف& لجلط فواز، -1
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الفترات المعنیة بالاشتراك والمبالغ المستحقة بشأنها أي یجب تقدیم ملف كامل یتضمن 

الموجهة للمدین وذلك للقاضي المختص لدراسة تالإنذاراالتصریحات، الشهریة السنویة وكذلك 

وبعد التحقق یؤشر القاضي على العریضة وتصبح سندا تنفیذیا ،مدى توفر شروط أمر الأداء

ثم یسلم رئیس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمیة ،احترام إجراءات الطعن فیهبعد تبلیغه و 

من أمر الأداء و یتم التبلیغ الرسمي و تكلیف المدین بالوفاء بأصل الدین والمصاریف في أجل 

) یوما مع وجوب أن یشار في التكلیف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدین 15خمسة عشر(

) یوما تبدأ من تاریخ التبلیغ 15أمر الأداء في أجل خمسة عشر(حق الاعتراض على

.1الرسمي

ویكون للاعتراض أثر موقف ،الاعتراض على أمر الأداء یكون أمام الجهة المصدرة لهو 

یحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي فیه ،لتنفیذ وإذا لم یرفع الاعتراض في الآجال المحددة

كما أن ،ط بمنح الصیغة التنفیذیة بعد تقدیم شهادة عدم الاعتراضوعلیه یقوم رئیس أمناء الضب

مهاره بالصیغة التنفیذیة خلال سنة من تاریخ صدوره یسقط ولا یرتب اكل أمر أداء لم یطالب ب

لذا فإن جمیع المؤسسات الخاصة أو الأجنبیة الخاضعین للقوانین الوطنیة الخاصة ،أي أثر

ةلحرص بتنفیذ التزاماتهم المكلفین بها وذلك في الآجال القانونیبالضمان الاجتماعي الالتزام وا

المحددة قبل انتهائها.

التحصیل عن طریق التأسیس كطرف مدني-3

مكن القانون هیئات الضمان الاجتماعي في تقدیم شكوى أمام قسم الجنح للمحكمة وفق 

رصید،المكلف شیك بدون إصدارإج في حالة ق) مكرر من 337(المادة هو مقرر في ما

)42(لمادة لبالإضافة إلى إمكانیة التأسیس كطرف مدني لمخالفة احتجاز أقساط العمال طبقا

-84، المرجع السابق، ص »مان الاجتماعيطرق تحصیل الاشتراكات في مجال الض«والي عبد اللطیف& لجلط فواز، -1
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وفي هذه الحالة تقوم الهیئة بتقدیم شكوى لدى وكیل الجمهوریة ،14-83رقم القانون نم

.1بغرض التكلیف المباشر أمام قسم الجنح للمحكمة وفق القواعد العامة

المطلب الثاني

لضمان الاجتماعيلدى اإجراءات تسویة المنازعة العامة 

قد تصدر هیئات الضمان الاجتماعي قرارات في إطار العلاقة القائمة بینها وبین المؤمن 

ترتب حقوق وواجبات وأثار قانونیة قد یعترض علیها المؤمن أووالمستخدمین و لهم 

منها المنازعات التقنیة والطبیة عدد المنازعات المثارة ونظرا لتوعلیه یثور خلاف،المستخدمین

كمي للعمال من طرف حخاصة فیما یخص بالتصریح الهي موضوعناهذه الأخیرة ،والعامة

،08-08رقمالمشرع قانونلذا أصدر ،أعوان الرقابة المعتمدین لدى هیئة الضمان الاجتماعي 

المتعلق بالمنازعات ،15-83رقم لقانونغىالملالمتعلق بالمنازعات في الضمان الاجتماعي 

هاالمشرع من خلالعرف حیث ،) منه3في مجال الضمان الاجتماعي لا سیما المادة (

ونصت القدیمل القانونظفي موجوداوحاول تفادي الغموض واللبس الذي كان لمنازعة العامة،ا

هذا القانون، الخلافات یقصد بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم«:على أنه

التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین من 

لهذا نتطرق إلى إجراءات ، »جهة أخرى بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم الضمان الاجتماعي

إلى التسویة (الفرع الثاني)، وفي (الفرع الأول)التسویة الداخلیة للمنازعات العامة في

القضائیة.

-85السابق، ص، المرجع»طرق تحصیل الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي«والي عبد اللطیف& لجلط فواز، -1
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الأولالفرع 

التسویة الداخلیة للمنازعات العامة

خاصة لها إجراءات إحدى طرق التسویة الداخلیةتعتبر التسویة الداخلیة للمنازعات العامة

.(ثانیا)العملمفتشیهعلى مستوى وأخرى )أولا(مستوى هیئة الضمان الاجتماعي على 

:مستوى هیئة الضمان الاجتماعيعلى / إجراءات التسویة أولا

خاصة فیما یخص تنفیذ التزامات لقد خول المشرع للمستفیدین من الضمان الاجتماعي

،وفقا رفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة أمام لجان الطعن المسبقعن طریق المكلفون 

هیلا لإجراءات المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، تس،08-08رقم قانون لل

عامة.فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بصفة 

ءواستثنا،لحلهاجعل المشرع الجزائري من نظام التسویة الداخلیة الأصل في السعي 

اللجوء

یترتب اشكلیاالتسویة الداخلیة قیدتإجراءااعتبر و ، 1إلى الجهات القضائیة المختصة

لا لهذا تم إنشاء أجهزة داخلیة للفصل في جمیع ،2على تخلفه عدم قبول الدعوى شك

التي الاعتراضات المقدمة ضد القرارات أو الطعون في المبالغ أو الغرامات عن التأخیر

الضمان الاجتماعي على المؤمنین لهم اجتماعیا أو ذو لطعن المسبق في اتفرضها هیئة 

3،المشرع لهذا الغرض لجنتینأ لذا أنشبالرجوع إلى تنظیم هذه التسویة الحقوق أو المكلفین

، على مستوى كل ولایة وهي مكلفة اللجنة المحلیة المؤهلة لطعن المسبقتتمثل الأول في 

.70السابق، صالاجتماعي، المرجعالمضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان كشیدة، المخاطربادیس -1

، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، المرجع 2008فیفري23المؤرخ في ، 08-08قانون رقم ال) من 04أنظر المادة (-2

السابق.

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فیفري23المؤرخ في ،08-08قانون رقم ال) من 10) و(06أنظر المادة (-3

مرجع نفسه.الالاجتماعي، 
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ضد قرارات هیئات الضمان الاجتماعي ،قانونا باستقبال سائر الطعون والاعتراضات المسبقة

التي مقرها  ن المسبقفیتعلق باللجان الوطنیة المؤهلة للطعأما الجهاز الثاني ،كدرجة أولى

صمة وهي التي تتمتع بصلاحیات استقبال سائر الطعون ضد القرارات الصادرة ابالجزائر الع

وبالتالي یمكن اعتبارها لجان استئناف فیما ،1عن اللجان الولائیة إلا ما استثني بنص قانوني

.یخص لجنة الطعن الأولى

بالمنازعات في مجال الضمان المتعلق ، 08-08رقم من القانون)04(نصت المادة

ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعة العامة إجباریا أمام لجان الطعن «:على أنهالاجتماعي

یرفع ابتدائیا الطعن یفهم من نص المادة أن»المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائیة

،هیئة الضمان الاجتماعيأمام اللجنة المحلیة المؤهلة لطعن المسبق وضد القرار الصادر من 

وكما یسمح لها القانون أن یطعن في قرار اللجنة المحلیة الولائیة لطعن المسبق أمام اللجنة 

الإشارة إن التي تعتبر كدرجة ثانیة للتسویة الداخلیة وتجدر،الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

2عة العامة.عدم اللجوء إلى هاتین اللجنتین یترتب علیها بطلان إجراء المناز 

وفقا اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق:اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق وسیرها-أ

من ممثل الولائیة أو الجهویة، ) من نفس القانون المنشئة على مستوى الوكالات06للمادة (

،عن العمال الأجراء، ممثل عن المستخدمین، ممثل عن هیئة الضمان الاجتماعي، طبیب

وصدر التنظیم في شكل ،یحدد عدد أعضاء هذه اللجان وتنظیمها عن طریق التنظیمو 

.72المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص شیدة، المخاطركبادیس -1

حمدي باشاعمر، القضاء الاجتماعي، (لطبیعة القانونیة لضمان الاجتماعي)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -2

.187، ص2013الجزائر،
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عضاء لجان الطعن المحلیة لأد، المحد2008دیسمبر24في ،415-08مرسوم تنفیذي رقم

.1) منه02المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وذلك من خلال المادة (

)03(ثلاث یعین الأعضاء لمدة العهدة ،من المرسوم المشار إلیه سابقا)04(طبقا للمادة 

وفي حالة انقطاع عهدة ،سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي

بنفس الأشكال نفسها وذلك للمدة ستخلفاهاأحد أعضاء اللجان المحلیة لطعن المسبق یتم 

المتبقیة.

) یوما 15دیة مرة كل خمسة عشر (ة في دورتها العانتجتمع اللجفهاسیر أما فیما یخص 

) من نفس المرسوم ولكن یمكن أن تجتمع في 5بناء على استدعاء من رئیسها طبقا للمادة (

نصف أعضائها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور عادیة بطلب من رئیسها أودورة غیر

2.أیام08عدى جتمع باستدعاء ثان في أجل لا یتتفي حالة ما إذا لم یكتمل النصاب .الأغلبیة

وتصح مداولاتها مهما یكن عدد أعضائها الحاضرین وتتخذ قراراتها بالأغلبیة البسیطة وفي حالة 

محل محاضر یوقعها رئیسها قرارتهاالرئیس، وتكونتساوي عدد الأصوات یرجح صوت 

مبررة.والأعضاء وتدون في سجل یرقم ویؤشر من طرف الرئیس ویجب أن تكون القرارات 

06الصادر في، 1عدد ج، ج2008دیسمبر24في ، المؤرخ415-08رقم ) من المرسوم التنفیذي02نصت المادة (-1

ن) ع02ممثلان («أنه:الضمان الاجتماعي على عضاء لجان الطعن المحلیة المؤهلة في مجال ، المحدد لأ2009جانفي

یلا على مستوى الولایة إضافي تقترحهما المنضمات النقابیة للعمال الأجراء الأكثر تمثوالأخرالعمال الأجراء، أحدهما دائم 

) عن المستخدمین، أحدهما دائم و الأخر إضافي تقترحهما المنضمات النقابیة للمستخدمین الأجراء الأكثر 02(ممثلان -

هیئة الضمان الاجتماعي، أحدهما دائم و الأخر إضافي، یقترحهما المدیر ن) ع02(الولایة، ممثلانتمثیلا على مستوى 

) تابع للمراقبة الطبیة لصندوق الوطني لتأمینات 01(الأجراء، طبیب العام لصندوق الوطني لتأمینات الاجتماعیة للعمال 

ق الوطني لتأمینات الاجتماعیة  للعمال الاجتماعیة  للعمال الأجراء للوكالة الولائیة المعنیة،  یقترحه المدیر العام لصندو

.»الأجراء

للقضاة موقع الإتحاد العربي "منازعات التحصیل في مجال الضمان الاجتماعي في الجزائر، "اويفزر محمدأنضر -2

،www.arabunionjudge.org ،9.00سا:فیفري على 01علیه یوم الاطلاعتمّ ،2020أفریل19،  محكمة باتنة الجزائر.
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المحدد لتشكیلة المحلیة لطعن المسبق وهذا ،415-08رقملأحكام المرسوم التنفیذيوفقا 

تختص بالبث في الطعون ضد القرارات ، 2) فقرة 06ضروري لا سیما في مادته السادسة (

العینیة والنقدیة للمؤمن له لا سیما مجال الأداءات،التي تتخذها هیئات الضمان الاجتماعي

اجتماعیا أو ذو الحقوق بمناسبة المخاطر والأضرار التي یتعرض لها  كما تبث في 

الاعتراضات المتعلقة بالزیادات والغرامات على التأخیر عندما یقل مبلغها عن ملیون دینار 

،من مبلغها℅50وتخفض الزیادات والغرامات على التأخیر بنسبة ،)دج1.000.000(

في حالة القوة ،بالنضر إلى ملف صاحب الطعن ولا تفرض الزیادات والغرامات على التأخیر

08-08رقممن القانون)07(وهذا وفقا لأحكام المادة ،القاهرة المثبتة قانونا من قبل اللجنة

.السالف الذكرالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

قرارات هیئات الضمان الاجتماعي أمام اللجنة المحلیة لطعن تتلخص إجراءات الطعن في

الطعن من قبل تقدیمالتي تتضمن ،من القانون السالف الذكر)08(المسبق في نص المادة 

أو بعریضة تودع لدى أمانة اللجنة ، المعني بالأمر برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

) یوما ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ القرار 15(مقابل تسلیم وصل إیداع في أجل خمسة عشر

مع الإشارة یجب أن یكون الطعن مكتوبا وأن یشیر إلى أسباب الاعتراض ،المعترض علیه

على القرار وإلا وقع تحت طائلة عدم القبول، وتحسب آجال الطعن كاملة وعدم احترام الآجال 

.نونیةالقانونیة یترتب عدم قبول الطعن لفوات الآجال القا

یوما ابتداء من تاریخ استلام ،)30زم اللجنة باتخاذ القرار والبث فیها في أجل ثلاثین (تتل

عریضة الطعن مع ضرورة تبلیغ قراراتها إلى الأطراف المعني المؤمن لهم اجتماعیا والمكلفین 

برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان 

) أیام من تاریخ صدور القرار وهذا طبقا 10جتماعي، بمحضر استلام في أجل عشرة (الا

.نفس القانون إلى مدیر وكالة هیئة الضمان الاجتماعين) م09(المادة لأحكام 

،08-08رقم قانون ال) من 10نصت المادة (اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق:/ب

تنشأ ضمن كل هیئة الضمان «:مجال الضمان الاجتماعي على أنهالمتعلق بالمنازعات في 
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وتنظیمها وسیرها عن الاجتماعي لجنة وطنیة مؤهلة للطعن السبق، تحدد تشكیلة هذه اللجنة 

.1»طریق التنظیم

تسویة الودیة (الداخلیة) وذلك لجمیع لتعد هذه اللجنة الدرجة الثانیة والآلیة الثانیة ل

ادرة عن اللجان المحلیة للطعن المسبق إذ تختص بمراجعة القرارات الصادرة الاعتراضات الص

من نفس القانون وأنشأت بموجب ،)11عن هذه الأخیرة، وهذا طبقا لمحتوى نص المادة (

التنظیم المحدد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وصدر08-08رقم القانون 

المؤرخ ،416-08في شكل مرسوم التنفیذي رقم الوطنیة للطعن المسبق المؤهلةلتشكیلة اللجنة

.3اللجنةعلى تشكیلةمنه)02المادة (حیث نصت،20082دیسمبر24في

إلا أن مدة عضویة الأعضاء والإجراءات طعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن ةتجدر لإشار 

ا بالنسبة للجنة المحلیة للطعن المسبق المسبق هي نفسها الإجراءات والآجال المنصوص علیه

.4) یوما ابتداء من تاریخ تبلیغها بالعریضة30وتتخذ هذه الجنة قرارها في أجل ثلاثین (

تبلغ قراراها إلى المؤمن لهم اجتماعیا والمكلفین بواسطة أمانتها برسالة موصى علیها مع 

ماعي للهیئة المعنیة، بواسطة بواسطة أعوان المراقبة للضمان الاجتأو،إشعار بالاستلام

یجب أن ترسل نسخة ، المذكورة) أیام من تاریخ قرار اللجان 10محضر استلام في أجل عشرة (

من القرار من طرف اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة إلى المدیر العام لهیئة الضمان 

ه وهذا وفقا لأحكام المادة الاجتماعي المعنیة في الآجال المنصوص علیها في الفقرة الأولى أعلا

.188، ص 2014الاجتماعیة، دار هومة، الجزائر،والتأمیناتحمدي باشا عمر،القضاء الاجتماعي منازعات العمل -1

لتشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المؤهلة في مجال ، یحدد2008دیسمبر سنة 24مؤرخ في ،416-08تنفیذي رقم مرسوم -2

.2009جانفي06في، الصادر1عدد جوسیره جوتنظیمهاالضمان الاجتماعي 

، المحدد لتشكیلة اللجان الوطنیة 2008دیسمبر، 24مؤرخ في ال،416-08) من المرسوم التنفیذي رقم 02أنضر المادة (-3

مرجع نفسه.ال، ماعيجتللطعن المؤهلة في مجال الضمان الا

، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، المرجع 2008فیفري23المؤرخ في ، 08-08) من قانون رقم 04(المادة أنظر -4

السابق.



آلیات المراقبة وفض المنازعات لعدم انتساب العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالفصل الثاني

86

المحدد لتشكیلة اللجان ،2008دیسمبر24مؤرخ في،416-08) من المرسوم التنفیذي رقم 7(

.الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها

الطعن أمام اللجنتین لا فإن،بالنسبة للأثر القانوني لقرارات اللجان المؤهلة للطعن المسبق

من القانون 1) فقرة 80یوقف التنفیذ قرار هیئة  الضمان الاجتماعي وهذا طبقا لأحكام المادة (

كما أنها قابلیة تنفیذ قرارات اللجنة المحلیة والوطنیة المؤهلتین المشار أعلاه، 08-08رقم 

لسلطة الوصیة،فالمشرع أراد أن للطعن المسبق دون اللجوء إلى إجراء المصادقة علیها من قبل ا

ومنح ،یمنح اللجنة الوطنیة قوة تنفیذیة للقرارات التي تصدرها دون الرجوع للسلطة الوصیة

كما یعد اللجوء إلى 1اللجنة الوطنیة الاختصاص في البت نهائیا في النزاع المعروض علیها ،

هات القضائیة كما یلزم القانون اللجنتین لطعن أمر إجباري من النظام العام قبل اللجوء إلى الج

تبلیغ الأطراف المعنیة من طرف اللجنتین وفق الآجال والشكلیة المقررة قانونا لذلك .

:التسویة الودیة على مستوى مفتشیة العمل/ثانیا

نزاع بین العامل وصاحب العمل، إلى حدوث عند عدم تنفیذ المستخدم لالتزاماته یؤدي 

في ،2الأولي الذي یلجأ إلیه العامل في مواجهة صاحب العملالإجراء ویكون التظلم هو

عدم وفي حالة عدم الرّد أو،أیام للرّد)08(ولهذا الأخیر مدة التسویة الودیة الداخلیة إطار

رضا العامل بمضمون الرّد یرفع الأمر إلى الهیئة المكلفة بتسییر المستخدمین وتلزم بالرّد 

.3خطارالإیوم من تاریخ15خلال مدة 

، arabunionjudge.orgwww.،جال الضمان الاجتماعي في الجزائرمنازعات التحصیل في م،زرفاويمحمدر ظأن-1

.،المرجع السابقللقضاة الموقع الإتحاد العربي 

شویحة زینب، علاقة العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن -2

.130ص 2002عكنون، 

،المتعلق بتسویة النزاعات 1990یفري ف06، المؤرخ في04-90من قانون رقم03، 02) الفقرتین 04(المادة أنظر -3

، معدل ومتمم.1990فیفري 06، الصادر في 06، ج ج عدد الفردیة
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طبقا لما هو منصوص علیه في بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلیة الهیئة المستخدمة 

معدل الالمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة ،04-90رقم قانون المن )04(و)03(لمادتینا

)05إخطار مفتش العمل حسب المادة (التسویة الخارجیة عن طریق إلىلعامل یلجأ ا1،متممالو 

مفتش بشكوى یحرر الإخطار بهدف التقرب والتوفیق بین الطرفین فور04-90رقمقانونمن 

أیام إلى مكتب المصالحة )03(ویسجل فیه تصریحات العامل ویحول الملف في مهلة امحضر 

المتعلق 04-90وبالتالي تقلص دور مفتش العمل عن القانون السابق بعد صدور قانون 

وأصبح لا یتدخل في تسویة المنازعات الفردیة و ،معدل و متمم الفردیة العملعاتانز بتسویة 

طبقا ،أیام)08(اقتصر دوره ، باستدعاء أعضاء مكتب المصالحة إلى الاجتماع خلال مدة 

المكلف بالقیام بالتالي مكتب المصالحة هو.2السابق الإشارة له04-90من قانون)27(للمادة

محاولة إجراء ه من طرف مفتش العمل واستدعاء الأطراف لسماعهم و بالتسویة الودیة بعد إخطار 

هذا وفقا للمادة طبقا و ،فإذا تحقق هذا الأخیر یصدر مكتب المصالحة محضر الصلح،الصلح

، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 04-90) من قانون من قانون31لأحكام المادة (

لكن في حالة عدم التنفیذ یلجأ ،ما من تاریخ الاتفاق) یو 30(ثلاثین العمل،ینفذه الأطراف خلال 

أمر من رئیس المحكمة من أجل التنفیذ تحت طائلة المدعي بموجب عریضة لاستصدار

.الغرامات التهدیدیة

ریحر ،أما في حالة ما إذا لم یتوصل مكتب المصالحة إلى التوفیق بین الطرفین

یعتبر إجراء جوهري لرفع دعوى أمام ،و الذكرطبقا لنفس المادة السالفة ،محضرعدم الصلح

وذلك في أجل لا یتجاوز ستة ،القسم الاجتماعي تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

معدل الفردیة،، المتعلق بتسویة النزاعات 1990فبرایر06المؤرخ في،04-90) من قانون رقم 03(المادة نصت -1

اهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة للمعیمكن«:مرجع نفسه،على ما یلي الومتمم،

.»النزاعات الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمة 

التي ، المرجع السابق،معدل ومتممالفردیة،المتعلق بتسویة النزاعات ،04-90رقمقانونال) من 27ر نص المادة (ظأن-2

الأطراف إلى واستدعاءمفتش العمل خلال الثلاثة أیام من تبلیغه بتقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحة،یقوم«أنه:تنص على 

.»الأطرافمدة ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء إلى الیوم المحدد لحضور الاجتماع. تحسب
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ونفس الشيء في حالة غیاب المدعى علیه ،) أشهر من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح06(

عدم حضور المستدعى بطریقة نظامیة یحرر مكتب المصالحة محضر بعدم المصالحة ل

.ى علیهالمدع

محضر عدم المصالحة، یتقدم أمام المحكمة الفاصلة في على بعد حصول العامل 

وتحدد الجلسة الأولى في ،نفس القانونن) م36(المادة المسائل الاجتماعیة وهذا طبقا لنص 

التي تلي تاریخ توجیه العریضة الافتتاحیة لدعوى وهذا،) یوما15(عشر مدة أقصاها خمسة 

حقوقه.ءاستیفامن أجل 

وإذا ،وذلك بمراقبة المؤسسة المعنیة،كما یمكن لمفتش العمل متابعة الملف والشكوى

)70وذلك وفقا لأحكام المادة (،لتسویة وضعیة العامل1ثبتت المخالفة في حق المستخدم یعذره

الوضعیة وهذا طبقا أیام لتسویة)08ومنحه أجال لا تتجاوز ثمانیة (،من القانون السالف الذكر

القانونیة ) من نفس القانون وتسجیل المخالفة في سجل الإعذارات والملاحظات12للمادة (

03-90رقممن القانون03) فقرة 8الخاص بمفتشیة العمل المنصوص علیه في المادة (

06المؤرخ في،98-96المشار إلیه سابقا والمقرر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، المحدد لقائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بها المستخدمون ومحتواها لا 1996مارس

.) منه02سیما المادة الثانیة (

في حالة استنفاذ الآجال القانونیة الممنوحة للمستخدم ولم یمتثل لتوجیهات المفتش رغم 

الضمان الاجتماعي كما یقوم بإخطار مصالح ، 2دالمفتش إلى توقیع عقوبة أشّ یضطر، إنذاره

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال ، 14-83من قانون )38(لمادة وفقا لأحكام اكتابة 

الجهة القضائیة المختصة من خلال وبعدها یقوم بإخطار،معدل ومتممالضمان الاجتماعي 

ر الملحق الخامس ظأن-1

.122أحكام القانون الاجتماعي، المرجع السابق، ص بنیزة جمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق -2
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)10(مادةال،وأحكامالمتعلقة بانتساب العمال، لعدم تنفیذ المستخدم لالتزاماتهمحضر المخالفة

.،معدل ومتمم، المتعلق بالتزامات المكلفیـــن بالضمان الاجتماعي14-83رقممن قانون

المشرع خص التزام بالتصریح بالعمال لدى هیئة مصالح الاجتماعي بأولویة بحیث یعتبر 

وأنه من النظام العام لا یستطیع العامل التنازل عنه،1أن الإخلال بهذا الالتزام یشكل جنحة 

فيكما عدل المشرع وشدّد العقوبة على المخالفین ،فكل تنازل یعتبر باطلا ویبقى الحق قائما.

المتضمن قانون ،2015جویلیة03المؤرخ في،01-15من الأمر رقم )59(مادة للأخر تعدیل 

المؤرخ في ،14-16من الأمر رقم )96(بالمادة رقم ،متممالمعدل و ال،2015المالیة التكمیلي 

، كما ذكرنا سابقا،وهذا لردع هؤلاء 2017المتضمن قانون المالیة لسنة ،2016یسمبرد29

.العدالة الاجتماعیةلتحقیق و 

وهذا طبقا لأحكام ،التزویرمحاضر مفتشیة العمل تتمتع بقوة الحجیة ما لم یطعن فیها بف

المتعلق بمفتشیة العمل ،1990فیفري06فيخالمؤر ،03-90رقممن القانون)14(المادة 

على العمل ویسجلوا مخالفات التشریع الذین یتولون السهرمفتشویلاحظ «تنص على أنه:

المتضمن 1966جوان8المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 27تطبیقه وفقا للمادة 

.2»قانون الإجراءات الجزائیة

الثانيالفرع 

التسویة القضائیة

إذا فرض على المؤمنین ،التسویة الداخلیة الودیة هي الأصلالمشرع الجزائر جعل من 

لهم اجتماعیا أو ذو الحقوق قبل اللجوء إلى القضاء رفع طعنهم أمام اللجنتین المؤهلتین للطعن 

جنحة عدم التصریح بالعمال لدى هیئة الضمان الاجتماعي مخبر قانون العمل والتشغیل، كلیة «بلعرج محمد أمین، -1

.46، المرجع السابق، ص »الحقوق والعلوم السیاسیة

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل 1966جوان10مؤرخ في ،ال155-66) من الأمر رقم 27أنظر المادة (-2

ومتمم، المرجع السابق.
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اوهو إجراء إجباري من النظام العام، باعتبار ذلك إجراء سریع،المسبق لغرض التسویة الودیة

جراءات التقاضي بمختلف درجاته، لكن في حالة عدم التوصل و تفادیا لطول إ،لفض النزاع

لحل یرضي أطراف النزاع من خلال اللجنتین المؤهلتین للطعن المسبق ففي هذه الحالة یتم 

المتعلق بالمنازعة في مجال 08-08رقممن القانون)15(مادة للطبقافالقضاءاللجوء إلى 

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة «:على أنه التي نصتالضمان الاجتماعي

المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فیها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون 

) یوما ابتداء من تاریخ تسلیم تبلیغ القرار المعترض 30الإجراءات المدنیة في أجل ثلاثین(

لعریضة من طرف اللجنة ) یوما ابتداء من تاریخ استلام ا60علیه، أو في أجل ستین(

كان ردّ أو،»هیتلق المعني أي ردّ على عریضتالوطنیة المؤهلة للطعن المسبق إذا لم

اللجنة الوطنیة سلبي بالنسبة لطلباته وهذا ما أكدّه قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

بین ة، جتماعیالاغرفة الالصادر عن،قرار المحكمة العلیا، و هذا ما أكده 52011دیسمبر10

حول موضوع ص م)ضد المطعون ضده (، الطاعن الصندوق الوطني لتأمینات الاجتماعیة

.إذ أن المطعون ضده لجأ إلى القضاء دون إجراء الطعن المسبقالمنح العائلیة

مع وجوب إرفاق ،یشترط لقبول الدعوى نفس الشروط العامة لقبول الدعوى القضائیة

الإشارة أن الآجال من النظام العام یمكن تجدر،مطعون فیهالعریضة الافتتاحیة بالقرار ال

المنصوص علیها في المادة المذكورة الآجالاحترامفإن عدم ،للقاضي إثارته من تلقاء نفسه

.عدم قبول الدعوىیترتب علیه وتوفر شروط رفع الدعوى 

المدنیة من خلال المادة یتبین أن المشرع ترك مسألة الاختصاص لقانون الإجراءات 

،إ) من ق إ م500لا سیما المادة (، ولم ینص علیها في قانون الضمان الاجتماعيوالإداریة

ص على المنازعات الخاضعة للاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي حیث یختص هذا التي تنّ 

، سنة 01مجلة المحكمة العلیا، عدد، 2016أفریل 07قرار بتاریخ، 0997735رقم اجتماعیة، ملفغرفة ،المحكمة العلیا-1

.235-234-233، ص 2016
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التي حددت المنازعات على سبیل الحصر من بین هذه ، 1الأخیر بالاختصاص المانع

والتقاعد.ات الضمان الاجتماعي المنازعات منازع

المدني له الولایة العامة أي النظر في جمیع سملقا،من ق إم)32(بالتالي وفقا للمادة 

من )37(نصت المادةالمنازعات استثناء القضایا الاجتماعیة، وبالنسبة للاختصاص الإقلیمي 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة لتي یقع في دائرة «:على أنه، مإ إق

أو غیر أنه في حالة تعلیق 2) فقرة 500استثناء المادة (،»اختصاصها موطن المدعى علیه 

علاقة العمل بسب حادث العمل أو المرض المهني فیمكن أن ترفع الدعوى في المحكمة إنهاء

مادة النصت علیهالتشكیلة المحكمة الاجتماعیة التي یتواجد فیها موطن المدعي وبالنسبة

،أما عن إجراءات رفع الدعوى وتبلیغ الخصوم  فلم یحددها 092-08رقممن قانون)502(

.قواعد العامة الرجوع إلى البل یستوجب في هذا الخصوص ،08-08رقم المشرع  في قانون 

ذا لم تتوفر وإ ،إ م إانون قن م)13(أما شروط رفع الدعوى فهي تلك الواردة في المادة 

)15-14لمواد (أما شكل وبیانات العریضة تكون وفقا ل،3تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا 

.من ق إ م إ

وذلك وفقا للقواعد العامة ،بعد توفر الشروط المطلوبة لرفع الدعوى تبدأ إجراءات التقاضي

،وإنما حدد،08-08رقمفي قانونذلكشرعالملعدم تحدیدإ م إ، ق) من 503لاسیما المادة (

إ م انون) من ق16بعد استیفاء الشروط یتم تقید العریضة في سجل خاص وفقا لأحكام المادة (

تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج الم، 2008یفريف25مؤرخ في،09-08قانون رقم ال) من 500أنظر المادة (-1

، 48، ج ر عدد 2022جویلیة12مؤرخ في 13-22، بموجب قانون رقم ، معدل ومتمم2008، الصادر في 21عدد ج

.2022أفریل23الصادر في

والإداریة، ةجراءات المدنی، المتضمن قانون الإ2008فیفري25، المؤرخ في 09-08رقم ) من القانون 502تنص المادة (-2

یتشكل القسم الاجتماعي تحت طائلة البطلان، من قاض أو رئیسا ومساعدین «:على أنهومتمم، تنصمعدل المرجع السابق، 

.»لما ینص علیه تشریع العمل

والإداریة، ة، المتضمن قانون الإجراءات المدنی2008فیفري25المؤرخ في،09-08) من قانون رقم 13أنظر المادة (-3

معدل ومتمم.،مرجع نفسهال
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)505(مادة ،لل) یوما قبل تاریخ رفع الدعوى15یتم بعد ذلك تحدید أو جلسة بخمسة عشر (، إ 

) یوما 15أجل خمسة عشر (تحدد أول جلسة في «:على أنهالتي تنص09-08من قانون 

وفي فحوى ،»ضي أن یفصل فیها في أقرب الآجالمن تاریخ رفع الدعوى ، ویجب على القا

المادة نجد أن المشرع ألزم القاضي الفصل بسرعة وهذا ما یضفي طابعا استعجالي  للمنازعة 

على الأقل )یوم 20الاجتماعیة عكس المنازعات العادیة التي هي مقیدة باحترام أجال عشرین (

من تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد لأول جلسة .

كم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة في مجال الضمان االصادرة عن المحتكون الأحكام

عادیة.غیرالاجتماعي قابلة للطعن سواء بالطرق العادیة أو

فصل فیها قضاة الاجتماعي إلا أنه یالأصل أن المنازعة العامة للضمان الاجتماعي 

فصل فیها القضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء الجزائي یاستثناء هناك بعض القضایا 

یلي:وذلك كما 

أولا/ التسویة على مستوى القضاء العادي

:القضاء المدنيالتسویة على مستوى أ/

ین اجتماعیا أو ذو إن القضاء المدني یختص ببعض الخلافات التي تنشأ بین المؤمن

وذلك قصد الحصول على تعویض ،الحقوق ضد مرتكب الخطأ سواء كان رب العمل أو الغیر

وذلك برفع الدعوى ،أن یطالب بالتعویض من متسبب الضررالمضرورخول للمؤمن،تكمیلي

وذلك في حالة عدم كفایة التعویض .ضد مرتكب الخطأ سواء كان مستخدما أو من الغیر

بتسدید التعویض عن الحادث الذي أصابه عند له من طرف هیئة الضمان الاجتماعي الممنوح 

) من 69أو المستخدم وهذا وفقا لنص المادة(من جراء الخطأ المرتكب سواء من طرف الغیر
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،كما یحق للمؤمن له اجتماعیا أو ذو الحقوق المطالبة من صاحب العمل 081-08رقمقانون

ویتعین على ، )71(و)70(المادتین الإضافیة في الحالات المذكورة فيأو الغیر بالتعویضات 

لما نصت علیه أحكام وهذا وفقاالمدعي إدخال هیئة الضمان الاجتماعي في الخصومة،

في مجال الضمان الاجتماعي.العامةالمتعلق بالمنازعات08-08رقم من قانون ، )72(المادة

وهذا ما أقره قرار المحكمة غیرهأو ،صاحب العمللكن لرفع الدعوى لابد من ثبوت خطأ 

، كما یمكن للعامل رفع الدعوى ضد صاحب العمل 1989جانفي23العلیا الصادر بتاریخ 

أو الجماعیة في أماكن العمل وهذا وفقا لأحكام والوقایة الفردیةلعدم توفیر وسائل الحمایة 

المتضمن ،2008فیفري23المؤرخ في ،07-08رقم من القانون)27(إلى )01(من المواد 

.2القانون التوجیهي لتكوین والتعلیم

أما بالنسبة لهیئة الضمان الاجتماعي یمكن لها أیضا مقاضاة متسبب الضرر للعامل 

سواء الغیر أو صاحب العمل وذلك في حالتین:

:رحالة رجوع هیئة الضمان الاجتماعي على الغی-1

یحق لهیئة الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام ،08-08رقم) من القانون70طبقا للمادة (

اللاحق بالمؤمن لها اجتماعیا القانون العام الرجوع على الغیر المتسبب بخطئه في الضرر

هو كل أجنبي عن العلاقة التي هلتعویض المبالغ التي دفعنها أو علیها دفعها للمضرور وغیر 

ان الضرر أو الإصابة كان نتیجة فعل الغیر تربط بین المضرور وصاحب العمل لكن فإذا ك

أما في حالة ما إذا كان الحادث الذي تعرض له ،3فهو ملزم بالتعویض التكمیلي تجاه الضحیة

، المتعلق بالمنازعات العامة في مجال الضمان 2008فیفري23مؤرخ في ال،08-08قانون رقم ال) من 69(المادة أنظر -1

الاجتماعي، المرجع السابق. 

ضمن القانون التوجیهي ، المت2008فیفري 23مؤرخ في ال،07-08قانون رقم ال) من 27) إلى (01أنظر المواد من (-2

.2008مارس 02، الصادر في 11ج ج عدد لتكوین والتعلیم،

، www.arabunionjudge.org،جال الضمان الاجتماعي في الجزائرمنازعات التحصیل في م،زرفاوي،محمدأنظر-3

.السابق، المرجع للقضاةالإتحاد العربي 
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العامل ناتج عن مسؤولیة مشتركة لفعل الغیر وصاحب العمل فیمكن لهیئة الضمان الاجتماعي 

السالف 08-08) من قانون 74(أن تعود على أحدهما أو كلاهما متضامنین طبقا للمادة 

لكن إذا كان للمؤمن مسؤولیة عن الحادث جزئیا ففي هذه الحالة لا یمكن لهیئة الضمان الذكر،

من )75(المادة الاجتماعي الرجوع على الغیر إلا في حدود مسؤولیته فقط عملا بأحكام 

.801-08قانون 

صاحب العمل أو الغیر یمكن خیرا في حالة رجوع هیئة الضمان الاجتماعي على أ

التدخل في الدعوى ،إ م إانون قن) م73(للمادة الحقوق طبقاي للمؤمن اجتماعیا أو ذو 

إ انون طبقا لأحكام قوذلكالمرفوعة من هیئة الضمان الاجتماعي ضد الغیر أو صاحب العمل 

.م إ

حالة رجوع هیئة الضمان الاجتماعي على صاحب العمل:-2

هیئة الضمان الاجتماعي هو الضمان، فهي ملزمة قانونا في علاقتها مع إن أساس التزام

السالف الذكر التي نصت على ما ،08-08رقم) من قانون71المستخدم هذا وفقا للمادة (

یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون العام،الرجوع على المستخدم «:یلي

عمدي أو خطأ تابعه للضرر الذي لحق بالمؤمن له الذي تسبب بخطئه غیر معذور أو أل

.»التي علیها أن تدفعها لهذا الأخیر اجتماعیا، لتعویض المبالغ التي دفعتها أو

الواجب منحها من طرف هیئة الضمان یستفید المصاب أو ذوي حقوقه من الأداءات

الاجتماعي إثر الخطأ غیر المعذور أو ألعمدي الذي سبب  الضرر للمؤمن له اجتماعیا  

أو خطأ تابعه 2،م جق) من124والمنسوب للمستخدم وتؤسس مسؤولیته على أساس المادة (

.107المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص كشیدة، المخاطربادیس -1

سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75ویتمم الأمر رقم یعدل، 31، ج ر عدد 2007ماي 13في ، مؤرخ05-07قانون رقم -2

.2007ماي13الصادر في،31عدد جتضمن القانون المدني، ج الم، 1975
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،م جانونقال) من 136(الصادر منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها وفقا للمادة

وفي نفس الوقت یمكن للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه المطالبة بالتعویضات الإضافیة 

وتكمیلیة وفقا لقواعد القانون العام وذلك برفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة ضد 

.1المتسبب في الضرر أو الحادث قصد تسدید ما أنفقه أو ما علیه أن تنفقه

إمكانیة التدخل في الدعوى من طرف المؤمن أو ذوي حقوقه متى كانت مسؤولیة مع 

مشتركة مع المستخدم فإن توزیع المسؤولیة بینهما تكون بالتضامن أو على أحدهما مع الغیر

عدم إمكانیة الرجوع علیهما إلا في حدود مسؤولیتهما إذ ما ثبت أن للمؤمن له جزء من 

حقه.لالمسؤولیة في الضرر الذي 

القضاء الجزائي:التسویة على مستوى /ب

خول القانون لهیئات الضمان الاجتماعي الحق في اللجوء إلى المحاكم الجزائیة في حالة 

التي تدخل في إطار المنازعات العامة التي ، حدوث تجاوزات متعلقة بالضمان الاجتماعي

لكل من تضرر بسببها أن تتأسس التي یمكن، تشكل أفعال یجرمها القانون ویعاقب علیها جزائیا

،) من ق م ج124كطرف مدني للمطالبة بالحقوق المدنیة والتعویضات المستحقة طبقا للمادة (

تعلق بالتزامات المكلفین في الم، 14-83) من قانون 41وهذا ما نص أیضا علیه المادة (

المؤرخ ،ق ع جالسالف الذكر،أو في قانون 08-08أوفي قانون ، مجال الضمان الاجتماعي

.2015دیسمبر30في

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فیفري 23في خ، المؤر 08-08قانون رقم ال) من 71أنظر المادة (-1

الاجتماعي، المرجع السابق.
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والأعمال الاجتماعيقعة على المكلفین في مجال الضمانمثل الإخلال بالالتزامات الوا

وعدم تنفیذ العقوبات المالیة ،إفشاء السر المهني من طرف أعون المراقبین، و 1المعیقة للمراقبة

.2التي توقعها هیئات الضمان الاجتماعي على المكلفین

عاقبة أرباب العمل الذین یحتجزون بغیر حق قسط اشتراك العامل، وهذا ما كما یمكن م

المتعلق ،14-83المعدل لقانون رقم ،17-04رقمقانونالمن )23(نصت علیه المادة 

-08منصوص علیها في قانون عقوباتوب،بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي

على )82(فقد نصت علیها المادة،المتعلق بالمخالفات التي یرتكبها المؤمن له اجتماعیا08

تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من خمسین ألف دینار العقوبات،

كل شخص عرض خدمات أو قدمها بغرض،دج)100000دج) إلى مائة ألف دینار(50000(

من قانون )83(كما تعاقب المادة،الحصول على أداءات غیر مستحقة لفائدته أو فائدة الغیر

بتصریحات كاذبة مزیفة كحصول له أو غیره من أداءات لا ىكل شخص أدل،08-08

.یستحقها

الإخلال دون«أنهتنص على الذكر ة) السالف83العقوبة المقررة من خلال المادة (

)02) أشهر إلى سنتین (06ة المعمول بها، یعاقب بالحبس من ستة (بالأحكام التشریعی

100.000مائة ألف دینار (ىدج) إل30.000وبغرامة مالیة تقدر بثلاثین ألف دینار (

كل شخص أدلى بتصریحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغیر على أداءات أو دج)

.»الاجتماعيتعویضات غیر مستحقة من هیئة الضمان 

من )84(نص المشرع الجزائري على العقوبات المتعلقة بالجرائم طبقا لأحكام المادة 

یرتكبها الغیر الذي یمكن أن یكون طبیبا أو صیدلي أو جراح أسنان أو التي،08-08قانون 

، المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 1983جویلیة02مؤرخ في ،14-83رقمقانونال) من 34-32أنظر المواد (-1

المرجع السابق، معدل ومتمم.لضمان الاجتماعي،ا

بالمنازعات في مجال الضمان ، المتعلق2008فیفري 23المؤرخ في ،08-08قانون رقمال) من 41أنظر المادة (-2

.، معدل ومتممالاجتماعي، المرجع السابق
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تضمن المادة عقوبة حقیقتها حیثقابلة ووصف عمدا الحالة الصحیة للمستفید على غیر 

10.000) شهرا وبغرامة من ألف دینار (18(عشر هر إلى ثمانیة ) أش06بالحبس من ستة (

وصفة على دمعلى كل من یقترف ویقدج)250.000(دینار دج) إلى مائتین وخمسین ألف 

تضمنت عقوبات بالحبس وغرامات مالیة على كل )85(غیر حقیقة المستفید.وكذا المادة 

ن شاهدا في حادث عمل قصد إخفاء أو شخص حاول التأثیر أو أثر بأیة وسیلة ممكنة من كا

،1تغییر الحقیقة

الملاحظة أن صاحب العمل عند دفع الاشتراكات لدى الهیئة قد یقوم بإصدار وتجدر

انون قمن )374(المادة أحكام علیه بموجبشیك بدون رصید الفعل المنصوص والمعاقب 

یجوز لهیئة الضمان الاجتماعي من أجل تحصیل مستحقاتها، اعتماد إما طریقة إجراء ج،ع

أو ،جإقمكرر من )337(التكلیف المباشر للحضور أمام المحكمة الجزائیة طبقا للمادة 

وما یلیها من )72(للمادة باختیار الشكوى المصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق طبقا 

2إ ج.ق

العقوبات الجزائیة المقررة في تشریع الضمان الاجتماعي وإن كانت في ظاهرها غیر أن 

إلاّ أن المغزى منها هو حمایة العامل البسیط وذوي حقوقه ،لصالح هیئة الضمان الاجتماعي

.من كل المخاطر التي یتعرض لها فكما ذكرنا التزام هیئة الضمان الاجتماعي هو الضمان

القضاء الإداري:ثانیا/ 

مجال الضمان المتعلق بالمنازعات في 08-08من القانون )16(تنص المادة

تختص الجهات القضائیة  الإداریة في البت في الخلافات التي تنشأ «:أنهالاجتماعي على 

دمة وبین هیئات الضمان بین المؤسسات والإدارات العمومیة بصفتها هیئات مستخ

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فیفري 23المؤرخ في ،08-08قانون رقمال) من 85أنظر المادة (-1

الاجتماعي، المرجع السابق. 

.108السابق، ص الاجتماعي، المرجعالمضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان كشیدة، المخاطربادیس -2
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یلاحظ أن المشرع اعتمد المعیار العضوي المكرس في من خلال هذا النصّ ،»يالاجتماع

) من ق إ م إ، لتحدید الجهة القضائیة الإداریة المختصة بالفصل في النزاع ومن 800المادة (

ثم یستند إلى المحاكم الإداریة للفصل ابتدائیا بقرار قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جمیع 

البلدیات أو إحدى المؤسسات العمومیة ،الولایات،ون الدولةالقضایا أیا كانت طبیعتها والتي تك

ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها باعتبارها هیئات مستخدمة ومكلفة قانونا بتنفیذ التزاماتها المقررة 

.1تجاه هیئات الضمان الاجتماعي

في حالة الإخلال بالتزاماتها فیؤول الاختصاص إلى المحاكم العادیة للفصل في 

والمؤسسات العمومیة ذات ،البلدیة،الولایة،ازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للدولةالمن

الصبغة الإداریة الرامیة إلى طلب التعویض عن الأضرار التي قد تسببها هذه الأخیرة لهیئات 

فیما یخص الاختصاص الإقلیمي االتزاماتها. أمالضمان الاجتماعي بسبب الإخلال وعدم تنفیذ 

من نفس القانون وهو من )38(و)37(المادتین إلى ، إ م إقمن)803(أحالت المادة فقد 

.عدم الاختصاص في أي مرحلة كانت علیها الدعوىتهإثار على القاضيالنظام العام، 

من أجل تحصیل دیونها فیجب أن تتوفر الدعوى على الشروط العامة الواجب توافرها في 

أما الشروط الخاصة فتتمثل ،2إ م إق) من 13سائر الدعاوي وذلك عملا بأحكام المادة (

قبل أن ترفع هیئة الضمان الاجتماعي أیة دعوى إداریة أمام المكلف لتسویة وضعیتهربإنذا

استنفاذ ،بعدتحت طائلة البطلان قبل رفع الدعوى اویعتبر الإنذار وجوبی،المحكمة الإداریة

بتسویة الوضعیة ولم یرفع طعن أمام اللجنة المحلیة المؤهلة المكلفآجال الإنذار ولم یقم

فإنه یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي اللجوء إلى المحكمة الإداریة لتحصیل ،للطعن المسبق

.حقوقها

.109ن الاجتماعي، مرجع نفسه، ص المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضماكشیدة، المخاطربادیس -1

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في، 09-08رقم) من القانون13أنظر المادة (-2

معدل ومتمم، المرجع السابق.



ة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــخ



خاتمة

100

� ����

نظام فهو،السیاسة الوطنیةالتي تقوم علیها عناصرالیعتبر الضمان الاجتماعي من أهم 

یحدد القانون مزایاه ومصادر مایة الأشخاص اجتماعیا واقتصادیا.یهدف لحتأمیني تكافلي عام،

للمحافظة على ،طریق اشتراكات یتحملها المؤمن علیهم وأصحاب العملتتم عنتمویله، التي

التوازن المالي لهیئات الضمان الاجتماعي وضمان استمراریة الأداءات ومواجهة الأخطار التي 

الاجتماعیة لهم.الحمایةقد تحدث للعامل والمتكفل بهم، عن طریق توفیر 

تطوراتتبین أنه عرففي الجزائر یة اعیمنظومة الاجتمالتطورمن خلال متابعة وتحلیل 

من حیث وضع عمل تناسقي سواء على الصعید القانوني أو التنظیمي،اتدریجیا وملحوظ

وتكاملي بین الضمان الاجتماعي ومفتشیة العمل والهیئات الجبائیة .وكذلك تشدید العقوبات 

ن السابقة وإیجاد السبل تفعیل وسدّ النقائص التي كانت تعتري القوانیمن ذلك وكان الغرض 

لتكون أكثر ملائمة مع مقتضیات العصر وتستجیب لاحتیاجات ،تهالضمان دیموم

والقضاء على ظاهرة العمل المأجور الغیر المصرح به.المواطنین.

بالرغم من الإصلاحات إلا أنها تبقى ناقصة، ولتحقیق التوازن المالي والاجتماعي لكن 

تراتیجیة بطریقة متناسقة لتمكن من التحكم في مختلف للصنادیق، وجب وضع سیاسة إس

العوامل لتحصیل الاشتراكات وإعادة توزیعها، وفي هذا الإطار نقدم بعض التوصیات 

تعزیز التشریعات القائمة عن طریق مراجعة وتحدیث القوانین والتنظیمات المتعلقة بمنظومة -

النصوص الدولیة، وجعلالضمان الاجتماعي لجعلها أكثر دقة وشمولیة ومطابقة للمعاییر 

القانونیة المنظمة لهیاكل الحمایة الاجتماعیة في نفس مستوى النصوص المنظمة للهیاكل 

ز آلیات المراقبة والعقوبات من خلال وضع تدابیر مراقبة أكثر صرامة لضمان تعزیو ،الجبائیة

في تقدیم التقاریر وتقریر عقوبات رادعة في حالة عدم مامتثال أصحاب العمل لالتزاماته

.الامتثال

وتشجیع المؤسسات ةإضفاء الصیغة التنفیذیة للحجز على الحسابات البنكیة والبریدی-

ق الخصم من المصدر دون الحاجة إلى إذن قضائي بعد التأشیر على المصرفیة على تطبی
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من والتقلیص من أجال الاعتراض عند تحصیل الاشتراكات،الملاحقة، واستبعاد موافقة الوالي

بعض القضاة أحیانا عن التأشیر على الملاحقة، لأن عوامتنا أیام.)10(إلى) یوم30(

.بالدینالتصریحات في نظرهم لا تعتبر اعترافا 

من القانون 321یثیر بعض القضاة مشكلة التقادم من تلقاء أنفسهم بمخالفة أحكام المادة -

.المدني

للحفاظ على صحة العمال.لأعمال الشاقةالقائمةعلى المشرع الإسراع في وضع قائمة-

إعطاء أكثر تحفیزات للانضمام إلى هذه المنظومة وتبسیط الإجراءات الإداریة والانخراط في -

(الامتیازات وتكریس تخفیضات محفزة .لاشتراكنسبة ادفع الاشتراكات عن طریق تحدید 

.على العمل غیر الرسميءللقضاالإداریة)الضریبیة أو التسهیلات 

ة بشكل یجعل التعویضات التي یستفید منها المؤمن له على الدولة تحیین الأسعار المعتمد-

.تتوافق مع نفقات العلاجلاجتماعیا تتناسب حقیقة مع التكالیف التي یتحملها،

المنح للأشخاص من الفئات الخاصة أو البطالین. عند تقدیمإستراتیجیةووضع دراسة-

لأصحاب العمل أن یسهلحتىإجراءاتهالمرتفعة وتسهیلاشتراكات البطالةالتخفیض من -

.علیها عند القیام بتقلیص العمالالاعتماد

تطبیق مبدأ التحسین المستمر من خلال عملیات التدقیق الذاتي الدوري على مستوى الصنادیق -

لتدارك النقائص واتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة.

فیما ستوى صنادیق ض اج ضع لوحة قیادیة موحدة على متوحید طرق العمل من خلال و -

دلیل إجراءات موحد.واستعمالیخص مصالح التحصیل 

تحیین تطبیقات الإعلام الآلي وتعمیمها على مختلف المصالح المتدخلة.-

تمكین أعوان الرقابة من الولوج إلى تطبیق وزارة العمل لمتابعة نتاج محاضر المخالفات -

دیة.وتحفیزهم وتكوینهم وتوفیر لهم وسائل الما
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مثلا القضاة لتفعیل مختصین ومتمكنینأعضاءوإدراج الطعنتشكیلة لجانتكوین أعضاء-

تثقل كاهل المحاكم. ة الودیة لتقلیل من القضایا التيالتسوی

تنظیم حملات إعلامیة وإرشادیة موجهة لأصحاب العمل والعمال من أجل توعیتهم بدفع -

عن طریق إنشاء قنوات اتصال واضحة وسهلة ،توالتزاماالاشتراكات ومعرفة ما لهم من حقوق 

الوصول عن طریق استعمال وسائل اتصال متنوعة مثل الدلائل والكتیبات ومقاطع الفیدیو 

، والمنصات الالكترونیة.ةالتوضیحی

دعم تبادل المعلومات والحملات المشتركة بین مختلف هیاكل المراقبة والتفتیش من خلال -

المحلیة.فعال، وبینها وبین الإدارات الأخرى سواء الجبائیة أو الجماعات برنامج محدد و 

جتماعیة والاقتصادیة المصلحة الاتعدیل أي قانون أن یراعيعلى المشرع عندوأخیرا 

خلق نوع من الاختلال بین أطراف علاقة الانحیاز لجهة على حساب أخرى یؤدي إلى لان

.إلى عدم الاستقرارقد یفضيمما بین أجهزة المراقبةالعمل من جهة ومن جهة أخرى بینهم و 
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.2004الجزائر، 

لطبیعة القانونیة لضمان الاجتماعي)، دار احمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي، (-04
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القانونیة:النصوص -05

:الدستور-أ

07المؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور سنة -

، معدل ومتمم بموجب القانون 1996دیسمبر12صادر في 76عدد ج، ج 1996دیسمبر

، والقانون 2002أفریل14صادر في 25عدد ج، ج 2002أفریل10المؤرخ في 03-02رقم

، 2008نوفمبر 16صادر في 63عدد ج، ج 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08رقم 

مارس 07ادر في ص14عدد ج، ج 2016مارس 06المؤرخ في 01-16والقانون رقم 

، بإصدار 2020دیسمبر30، المؤرخ في 442-20والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 2016

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82عدد جالتعدیل الدستوري الجزائري، ج 

الاتفاقیات:-ب 

الصادرة بتاریخ ،المعاییر الدنیا للضمان الاجتماعيبشأن،102الاتفاقیة الدولیة -01

.1952جوان 28

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الصادر عن -02

مؤرخ في 67-89، انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم 1966الجمعیة للأمم المتحدة لسنة 

.1989ماي 17، الصادر في20عدد جج، 1989ماي16

أقرها والتجارة والتيالخاصة بتفتیش العمل في الصناعة 81الاتفاقیة الدولیة -03

، دخلت 1947جوان 19دورته الثلاثین المنعقدة في إثرالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة 

.1962وقد صادقت علیها الجزائر في سنةأفریل،07حیز التنفیذ في

،1948دیسمبر10في خ، المؤر 712رقم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،-04

.الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المنعقدة بباریس

النصوص التشریعیة:-ت
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، یتضمن قانون الإجراءات 1966جوان10في خ، المؤر 155-66مر رقم الأ-01

الأمر والمتمم، ب، والمعدل 1966جوان 10، الصادر في48عدد جالجزائیة، معدّل ومتمّم، ج 

.2021أوت25، الصادر في65عدد ج، ج 2021أوت25مؤرخ في ال11-21رقم 

ج، یتضمن قانون العقوبات، ج 1966جوان10في خ، المؤر 156-66مر رقم الأ-02

، معدّل ومتمّم.1966جوان 11، الصادر في49عدد 

، یتعلق بالشروط العامة لعلاقات 1975أفریل29في خ، المؤر 31-75مر رقم الأ-03

.1975ماي 16الصادر في،39عدد جالخاص، جالعمل في القطاع 

، یتعلق باختصاصات مفتشیة 1975أبریل29في خ، المؤر 33-75مر رقم الأ-04

.1975ماي16، الصادر في39رقم جالعمل والشؤون الاجتماعیة ج 

، المتضمن القانون الأساسي العام 1978أوت05مؤرخ في،ال12-78قانون رقم -05

.1978أوت 08الصادر في ،32عدد جللعامل،ج 

، یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، 1983جویلیة 02في خ، المؤر 11-83قانون رقم -06

، معدل ومتمم.1983جویلیة05الصادر في28عدد جج 

،28عدد ج یتعلق بالتقاعد، ج، 1983جویلیة02فيخ، المؤر 12-83قانون رقم-07

، معدل ومتمم.1983جویلیة05الصادر في

، یتعلق بحوادث العمل والأمراض 1983جویلیة 02فيخ، المؤر 13-83قانون رقم -08

19-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1983جویلیة 03صادربتاریخال، 28عدد جالمهنیة، ج 

.1996جویلیة05صادر في،42عدد جج ، 1996جویلیة 6المؤرخ في 

، یتعلق بالتزامات المكلفین في 1983جویلیة02مؤرخ فيال،14-83قانون رقم -09

ومتمم.، معدل 1983جویلیة05، الصادر في28عددج جتماعي، ج الامجال الضمان 
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.1988جانفي13في، الصادر02عدد جدیة ج للمؤسسات العمومیة الاقتصا

، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن 1988جانفي06مؤرخ في ال،07-88قانون رقم-11

.1988جانفي27في، الصادر04عدد ج العمل، جوطب 

، یتعلق بالوقایة من النزعات 1990فیفري06مؤرخ ال،02-90قانون رقم -12

، معدل 1990، الصادرفي6عدد جالجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج 

ومتمم.

ج ، یتعلق بمفتشیة العمل، ج 1990فبرایر06مؤرخ فيال، 03-90قانون رقم -13

المؤرخ 01-96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990فیفري07فيصادر06عدد

.1996جوان 12في، الصادر36عدد ج ، ج 1996جوان10في

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فبرایر06فيخ، المؤر 04-90رقم قانون-14

، معدل ومتمم.1990فیفري06، الصادر في06عدد جالعمل، ج 

جالمتعلق بعلاقات العمل،ج ،1990أبریل سنة 21خ، المؤر 11-90قانون رقم -15

ومتمم.ل، معد1990أفریل25، الصادر في 17عدد 

، یحدد التأمین عن البطالة 1994ماي 26فيخ، المؤر 11-94مرسوم تشریعي رقم-16

، صادر 34ر عدد اقتصادیة، جلفائدة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب 

، 1998أوت سنة 2لمؤرخ في ا،07-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1994جوان04في

.1998أوت02، الصادر في57عدد جج 

ج، المتعلق بالمجاهد والشهید، ج 1999أفریل05المؤرخ في ،07-99قانون رقم -17

.1999، الصادر في25عدد 

، یتعلق بحمایة الأشخاص المعاقین 2002ماي08مؤرخ في ،ال09-02قانون رقم -18

.2002ماي14، الصادر في34عدد جوترقیتهم، ج 



قائمة المراجع

117

، یتضمن القانون الأساسي العام 2016جویلیة15مؤرخ في،ال03-06أمر رقم -19

معدل ومتمم.،2006جویلیة 16، الصادر في46عدد جللوظیفة العمومیة، ج 

58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007ماي 13مؤرخ في ال،05-07قانون رقم -20

ماي13الصادر في،31عدد ج، یتضمن القانون المدني، ج 1975تمبر سب26المؤرخ في 

2007.

، یتضمن القانون التوجیهي 2008فیفري 23في خ، المؤر 07-08رقم قانون-21

.2008مارس02فيالصادر ،11عدد جلتكوین والتعلیم، ج 

، یتعلق بالمنازعات العامة في مجال 2008فیفري23فيخ، المؤر 08-08قانون رقم -22

.2008مارس02، الصادر في11عدد جالاجتماعي، جالضمان 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري25فيخ، المؤر 09-08قانون رقم -23

-22بموجب قانون رقم .، معدل ومتمم2008أفریل23، الصادر في21عدد جوالإداریة، ج 

.2022فیفري25في، الصادر 48عدد ج، ج 2022جویلیة17في خ، المؤر 13

، 78عدد ج، یتعلق بالتقاعد ج 2016دیسمبر 31مؤرخ في 15-16الأمر رقم-24

، المتعلق 1983جویلیة 02المؤرخ في ،12-83قانون رقم یعدل ویتمم ،2016الصادر في

.1983جویلیة05، الصادر في28عدد جبالتقاعد، ج 

المحروقات، ج، ینظم نشاطات 2019دیسمبر11في خ، المؤر 13-19رقم قانون-25

.2019دیسمبر22الصادر في، 79عددج

المتضمن قانون المالیة التكمیلي ،2022أوت 03المؤرخ في ،01-22الأمر رقم -26

.2022أوت04، الصادر في53ج عدد، ج 2022لسنة 

النصوص التنظیمیة:-ث



قائمة المراجع

118

، المحدد كیفیات تطبیق 1984فیفري 11المؤرخ في ،27-84المرسوم التنفیذي رقم -01

، المتعلق بالتأمینات 1983جویلیة 02المؤرخ في ،11-83الفصل الثاني من قانون رقم 

، المعدل والمتمم.1984فیفري14الصادر في ،07عدد جج الاجتماعیة،

قائمة العمال ، یحدد1985فیفري09مؤرخ في ،ال33-85مرسوم التنفیذي رقم -02

فیفري 24فيالصادر،09عدد جالمشبهین بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، ج 

، معدل ومتمم.  1985

، یتعلق بالقواعد والتدابیر 1991جانفي19مؤرخ في ،ال05-91مرسوم تنفیذي رقم -03

الصادر ،04عدد جالوقایة والأمن في أوساط العمل، ج في مجالالعامة للحمایة المطبقة 

.1991في

، یتضمن الوضع 1992جانفي 04في خ، المؤر 07-92مرسوم التنفیذي رقم --04

عدد جج الاجتماعي،القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي للضمان 

ومتمم.، معدل 1992جانفي08، الصادر في 02

، المتعلق بتحدید 1996نوفمبر30المؤرخ في ،434–96رسوم التنفیذي رقم م-05

، 74عددجاشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعیا، ج 

.1996دیسمبر01الصادر في

، یحدد كیفیات تطبیق 1997نوفمبر11مؤرخ في،ال425–97مرسوم تنفیذي رقم -06

یتضمن قانون المالیة لسنة ،1995دیسمبر30، مؤرخ في 27-95رقم ) الأمر 163المادة (

، یتعلق بتخفیض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة 1996

.1997، الصادر75عدد جللمستخدمین الذین یشغلون الأشخاص المعوقین ج 

تنظیم ، یتضمن 2005ینایر سنة 06مؤرخ في ،ال05-05مرسوم التنفیذي رقم -07

.2005جانفي09، الصادر في 04عدد جمفتشیة العامة للعمل وسیرها، ج 



قائمة المراجع

119

، یتعلق باللجان المتساویة الأعضاء 2005جانفي08مؤرخ في ،ال09-05مرسوم تنفیذي رقم-08

.2005جانفي08عدد، الصادر فيجومندوبي الوقایة والأمن، ج 

، یحدد لشروط ممارسة 2005أفریل24مؤرخ في ،ال130-05مرسوم تنفیذي رقم -09

24في، الصادر 23عدد جاعتمادهم، جأعوان الرقابة للضمان الاجتماعي وكیفیات 

.2005أفریل

یتضمن إنشاء ،2006أكتوبر سنة 19مؤرخ في 370-06المرسوم التنفیذي رقم -10

67عدد جالصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظیمه وسیره، ج 

.2006أكتوبر28ادرة في الص

، المحدد لمستوى وكیفیات 2007دیسمبر 05مؤرخ في ال،386-07مرسوم تنفیذي رقم -11

،2006دیسمبر 11المؤرخ في ،21-06المنصوص علیها في القانون رقمالامتیازاتمنح 

دیسمبر 09، الصادر في 77عدد جالمتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل، ج 

2007.

، یحدد عدد أعضاء 2008دیسمبر24في مؤرخال،415–08مرسوم تنفیذي رقم -12

جاللجان المحلیة لطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها، ج 

.2009جانفي06، الصادر في01عدد 

، یحدد تشكیلة اللجان 2008دیسمبر24مؤرخ في ،ال416-08مرسوم تنفیذي رقم -13

، 01عدد جسیره، ج الوطنیة للطعن المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها و 

.2008جانفي06الصادر في

یتضمن القانون ، 2011جویلیة30مؤرخ في،261-11مرسوم التنفیذي رقم-14

03، الصادر في43عدد جالعمل، جالمنتمین لسلك مفتشي الأساسي الخاص بموظفین 

.2011أو



قائمة المراجع

120

، یحدد توزیع نسبة 2015سبتمبر03في، مؤرخ236-15مرسوم تنفیذي رقم -15

، یعدل 2015سبتمبر16الصادر في ،49عدد جالاجتماعي، جالضمان الاشتراك في

07في، الصادر44عدد جج، 1994جویلیة 6المؤرخ في 187-94المرسوم التنفیذي رقم

.1994جویلیة

، یحدد شروط ممارسة 2017أفریل11مؤرخ في، ال138-17مرسوم التنفیذي رقم-16

، 2017، الصادر في 23عدد جأعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكیفیات اعتمادهم، ج 

، 29عددجج، 2005أفریل24في خ، المؤر 130-05یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

.2005الصادر في 

، یحدد الشروط والكیفیات 2022أكتوبر18، مؤرخ في351-22تنفیذي رقممرسوم-17

الخاصة للانتساب الإرادي للنظام للتقاعد لأفراد الجالیة الجزائریة بالخارج الذین یمارسون نشاطا 

06الصادر في،69عددجمهنیا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم، ج 

.2022أكتوبر

ائي: الاجتهاد القض-06

12بتاریخ ، صادر 244881رقم الاجتماعیة، ملف المحكمة العلیا، الغرفة قرار -01

.2006، 58مجلة المحكمة العلیا، عدد ،2001سبتمبر 

بتاریخ صادر، 0997735جتماعیة، ملف رقم الاغرفة الالمحكمة العلیا، قرار -02

.2016، 01، مجلة المحكمة العلیا، عدد2016أفریل 07

الوثائق: -07

المعاییر الدولیة والصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان مكتب العمل الدولي، -01

.2020العمل الدولیة، نیف، منظمةج

عالمي عالدولیة: مرجمنظمة العمل كرستهاالضمان الاجتماعي التي معاییر-02

.2020رنظمة العمل الدولیة، سبتمبلأنظمة الضمان الاجتماعي، م



قائمة المراجع

121

مه الحمایة الاجتماعیة: المعاییر الدّولیّة والصّكوك الدولیة لحقوق الإنسان، مكتب ظأنبناء-03

.2020، 01العمل الدّولي، جنیف، منظمة العمل الدولي، الطبعة

- www.mtess.gov.dz .     04- السیاسة العامة للضمان الاجتماعي

www.moqatel.com -5

https://damancom.casnos.dzالتصریح بالنشاط للعمال الغیر أجراءكیفیة-06

منازعات التحصیل في مجال الضمان الاجتماعي في الجزائر،زرفاويمحمد-7

.www.arabunionjudge.org

الملاحق-09

استمارة التصریح بالعمال لدى الصندوق الوطني لضمان ،الأولالملحق-01

.الاجتماعي

جدول یبین نسب الاشتراكات المكلفون الملحق الثاني،-02

العامل.، محضر سماع الثالملحق الث-03

، اعذار مفتش العمل.رابعالملحق ال-04

، محضر مخالفة المحرر من طرف مفتش العمل.خامسالالملحق -05

.، إعذار أعوان الرقابة لضمان الاجتماعيسادسالملحق ال-06

07-

الفرنسیةقائمة المراجع باللغة -08

1. Ouvrage:

- BATTACHE zahir, Le grand manuel du droit du travail, Editions Berti Alger,

Algérie, 2018.



قائمة المراجع

122

- BROSALI HAMDAN Leila, Droit du travail, Edition Berti, Alger, 2014.

- DUPEYROUX Jean jaques &PRETOT Xavier, Sécurité sociale, Edition

13, Editions, Sirey, 2001.

- JAVIER Berbéro&ARSENISA Fernandez &Rodriguez&Changyŏn Zhou, Guide 

sur l’inspection du travail et la sécurité sociale, Bureau internationale, Genève,

2020.

- KORICHE Mohamed Nasser Eddine, Droit du travail, Office des Publications

Universitaires, Tome01, Algérie, 2009.

2. Document

1 -Direction du recouvrement et du contentieux, Le guide des procédures de l’agent

de contrôle, Canas, 2017.



الفهرس



الفهرس

121

ا����س

وتقدیرشكر

اهداء

المختصراتقائمة

1....................................................................................مقدمة

7...............الاجتماعيالضمانصندوقىلدبالعمالالإطارالعامللتصریح:الأولالفصل

9.........................الاجتماعيالضمانصندوقلدىالعمالانتسابالأولالمبحث

9...........................................الاجتماعيالضمانمفهومالأولالمطلب

9...............الاستقلالبعدالجزائرفيالاجتماعيالضماننظامتطورالأولالفرع

10...........................1983إلى1962منالاجتماعيالضمانتطور/أولا

12.:هذایومناإلىالماضيالقرنمنالثمانیناتمنالاجتماعيالضمانتطور/ثانیا

16................................وخصائصهالاجتماعيالضمانتعریفالثانيالفرع

16...............................................:الاجتماعيالضمانتعریف/أولا

18...........................................:الاجتماعيالضمانخصائص/ثانیا

19.......................الاجتماعیةالتأمیناتعنالاجتماعيالضمانتمییزالثالثالفرع

21...........................الاجتماعیةالتأمیناتمنالمستفیدةالفئاتالثانيالمطلب

22.................................................................العمالالأولالفرع

22...........................................................:الأجراءالالعم/أولا

22................................................:بالأجراءالملحقینالعمال/ثانیا

23.......................................................:الأجراءغیرالعمال/ثالثا



الفهرس

122

23.........................الاجتماعيالضمانمنالمستفیدةالخاصةالفئاتالثانيفرعال

24..................اجتماعیالهالمؤمنطرفمنبهمالمتكفلالأشخاصالثالثالفرع

25..........الاجتماعيالضمانمجالفيوالالتزاماتالمضمونةالمخاطرالثانيالمبحث

25.................................................ةالمضمونالمخاطرالأولالمطلب

25.........................................الإنسانیةالصفةذاتالمخاطرالأولالفرع

26.....................................................:المرضعلىالتأمین/أولا

28......................................................:الولادةعلىالتأمین/ثانیا

30......................................................:العجزعلىالتأمین/ثالثا

31.......................................................:الوفاةعلىالتأمین/بعارا

32..............................المهنیةبالممارسةالمتعلقةالمخاطرتأمینالثانيالفرع

33........................:المهنیةوالأمراضالعملبحوادثالمتعلقةالمخاطر/أولا

37................................................:بالتقاعدالمتعلقةالمخاطر/ثانیا

40................................................:بالبطالةالمتعلقةالمخاطر:ثالثا

42..............................الاجتماعيبالضمانالمكلفونالتزاماتالثانيالمطلب

42......................................العمالوانتساببالنشاطالتصریحالأولالفرع

43..........................................................:بالنشاطالتصریح/أولا

45................................................:العمالبانتسابالتصریح/ثانیا

48.....................................الاشتراكاتودفعبالأجورالتصریحالثانيالفرع

48........................................................:بالأجورالتصریح/أولا



الفهرس

123

49..........................................................:الاشتراكاتدفع/ثانیا

52................................المهنیةوالأمراضالعملبحوادثالتصریحالثالثالفرع

52..................................................:العملبحوادثالتصریح/أولا

53..............................................:المهنیةبالأمراضالتصریح/ثانیا

الوطنيصندوقلدىالعمالانتسابلعدمالمنازعاتوفضالمراقبةآلیات:الثانيالفصل

54............................................................................الاجتماعيلضمان

الاجتماعيالضمانصندوقلدىالعمالانتساببمراقبةالمكلفةالأجهزةالأولالمبحث

)CNAS).................................................................................56

56............................................الاجتماعيالضمانهیئةالأولالمطلب

56.......................................الاجتماعيالضمانبهیئةتعریفالأولالفرع

57.........................الاجتماعيالضمانهیئاتلدىالمراقبةأعوانالثانيالفرع

58..............................................المراقبةأعوانصلاحیاتالثالثالفرع

59.................................................العملمفتشیةهیئةالثانيالمطلب

60..................................................العملمفتشیةتعریفالأولالفرع

63.......................................العملمفتشیةلدىالرقابةأعوانلثانياالفرع

67....الاجتماعيالضمانهیئةلدىالعمالبتصریحبالالتزامالإخلالآثارالثانيالمبحث

67...الاشتراكاتتحصیلوطرقالتكلیفمخالفةعلىالمترتبةءاتالجزاالأولالمطلب

68...................لالتزاماتهمالمكلفیناحترامعدمعنالمترتبةالجزاءاتالأولالفرع

68...............:الاجتماعيالضمانمصالحلدىبالنشاطالتصریحعدمجزاء/أولا

68.......................................................التصریحعدمجزاء/ثانیا



الفهرس

124

69.....:الاجتماعيالضمانهیئاتلدىالأجراءوبالأجورالتصریحعدمجزاء/اثالث

الضمانمصالحلدىالمهنیةوالأمراضالعملبحوادثالتصریحعدمجزاء/خامسا

70.........................................................................:الاجتماعي

72..............................................الاشتراكاتتحصیلطرقالثانيالفرع

72..............................:الاشتراكاتلتحصیلالإداریةأوالودیةالطرق/أولا

73.......................................:للاشتراكاتالجبريالتحصیلطرق/ثانیا

80.............الاجتماعيالضمانلدىالعامةالمنازعةتسویةإجراءاتالثانيالمطلب

81......................................العامةللمنازعاتالداخلیةالتسویةالأولالفرع

81...................:الاجتماعيالضمانهیئةمستوىعلىالتسویةإجراءات/أولا

89......................................................القضائیةالتسویةالثانيالفرع

92.......................................العاديالقضاءمستوىعلىالتسویة/أولا

97..........................................................:الإداريالقضاء/ثانیا

100.................................................................................خاتمة

103...............................................................................الملاحق

121................................................................................الفهرس



:الملخص

یلتزم المستخدم بعدة التزامات اتجاه الضمان الاجتماعي بمجرد تشغیله للعمال، ویشكل 

ا التزام التصریح بالعمال لدى هیئة الضمان الاجتماعي أهم الالتزامات القانونیة التي أقره

المتضمن التزامات 14-83نون رقم وذلك بمقتضى القا،المشرع اتجاه الهیئة المستخدمة

.متممالو معدلالالمكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 

به غیر المصرح المأجورهو محاربة العمل،الهدف من تقنین هذا الالتزام والحرص علیه

اجتماعیا والتوازن المالي لصندوق الوطني للضمان حیاتهمو على حقوق العمال ظوالحفا

وذلك من خلال إجبار أصحاب ،مومة هذه المنظومة للأجیال القادمةالاجتماعي وضمان دی

جزائیة، في حالة مخالفة أخرىوجزاءات مالیةالعمل على تنفیذ التزام التصریح بالعمال،وإقرار

الالتزام. هذا

Abstract:

The employee is committed to several obligations towards social security as

soon as he employs workers, and the obligation to declare workers with the Social

Security Authority is one of the most important legal obligations approved by the

legislator towards the employing body, under Law No. 83-14 containing the

obligations of taxpayers in the field of social security amended and supplemented.

The aim of codifying this obligation and ensuring it is to combat unauthorized

work, preserve the rights of workers, protect them socially, and the financial

balance of the National Social Security Fund, and ensure the sustainability of this

system for future generations by forcing employers to implement the obligation to

declare workers, and to adopt financial and penal sanctions, in case of violation of

this obligation.


